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 المستخلص 

دو  الصـــنا ية إن عقــود نقـــل التكنولوجيـــاب و الـــة لـــية الـــدو  الناميـــة والـــ
الكبرىب تنطوى على تباية في المركز التفاوضى لأطراف العقد. وبنـا  علـى كلـق فقـد 
تــد ل المعــرم المصــرى فــي هــلت العقــود لتــوفير اماكــة لمســتورد التكنولوجيــا. وقــد 
وضع المعرم قيودا على عملية التحكيم في عقـود نقـل التكنولوجيـا ايـ  نـ  علـى 

ككــون مكــان  أنصــرى علــى موضــوم النــزام كمــا قــرر التطبيــا الوجــوبي للقــانون الم
التحكـــيم فـــي مصـــر. وقـــد تنـــاو  البحـــ  المعـــكرت القانونيـــة التـــي يثيرهـــا التن ـــيم 
القــانوني لتســونة منازعــات عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي القــانون المصــرى مــع الإشــارة 

علـى هـلا إلى تأثير الاتجاهات القانونية الحديثة سوا  على الصعيد الدولى والمحلـى 
التن ــيم. وقــد انتلــى البحــ  إلــى أن التن ــيم المعــار إليــا كخــال  المبــاد  المتعــارف 
عليلـا فــي التحكــيم كمــا أنــا قــد يتعــار  مــع التزامــات مصــر الدوليــة فــي المعاهــدات 
الدوليـــة. كمـــا تعـــر  البحـــ  للجوانـــا الدســـتورنة للـــلا التن ـــيم وق ـــا  المحكمـــة 

أوضـ  البحـ  المعـكرت القانونيـة العـالكة التـي   الدستورنة العليا لللا العـأن. وقـد
نتجــع عــة ن ــاة تســونة منازعــات هــلت العقــودب ايــ  إن هــلا التن ــيم يثيــر مســألة 

 الن ـاة العـاة الـدا لىو  مسألة الن اة العاة الدولىو  القواعد الآمرة الحاكمة )المتعدكة(
 تلاتجاهــاكلــق مــع الإشــارة إلــى او  قاضــى التنفيــلو  التعــار  لــية قاضــى المنعــأو 

القانونيــة الحديثــة مثــل مبــدأ لالنقــل القســرى للتكنولوجيــال والمســتجدات فــي التحكــيم 
الدولة في التعرنع لتحقيـا الصـال  العـاة. وعلـى الصـعيد   االتجارى الدولى بعأن ا

المحلى فقد تعر  البح  أك ـا إلـى التعـديل التعـرنعى لقـانون المحكمـة الدسـتورنة 
 ل  البحـ  إلـى عـدة تولـيات للمسـاهمة فـي اـل هـلت  العليا في هلا الصدد. وقد

ــيم أو بالتزامــات مصــر  ــا فــي التحك ــاد  المتعــارف عليل المســألة دون الا ــر  بالمب
 الدولية.
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 كلمات مفتاحية:

ــيم ــا -التحكـ ــل التكنولوجيـ ــود نقـ ــدا لى -عقـ ــاة الـ ــاة العـ ــاة  -الن ـ ــاة العـ الن ـ
 القواعد الآمرة الحاكمة )المتعدكة(  -الدولى

 



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

15 

Abstract 

Transfer of Technology contracts entails unequal 

bargaining powers of the parties especially between parties 

from developing and major industrial countries. As a result, 

the Egyptian legislator provided for the protection of local 

technology importers by providing for mandatory choice of 

law and seat of arbitration. This paper has concluded that 

the said system is not in harmony with recognized principles 

of arbitration and may also conflict with international 

obligations of the Egyptian state under international 

agreements. The paper also looked at the constitutional 

aspects of the said dispute resolution system and the 

Egyptian Supreme Constitutional Court’s decision on this 

issue. The paper also indicated that the said dispute 

resolution system brings up complex issues such as 

overriding mandatory rules as well as disputed and 

unresolved issues in international arbitration such as 

International Public Order and Domestic Public Order and 

the conflict between the judge of the seat of origin and the 

judge of the state of execution with reference to the new 

developments in that respect such as the concept of “forced 

technology transfer” and the doctrine of the right of the state 

to legislate in the public interest in international arbitration. 

On the national level, the paper also examined the legislative 

amendment of the Law of the Supreme Constitutional Court 

and the impact of this amendment in that respect. Finally, 

the paper presents several recommendations to contribute to 

the resolution of these contentious legal issues. 
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 مقدمة:

كعــد التحكــيم مــة أهــم وســالل تســونة المنازعــات و الــة المنازعــات التجارنــة 
يثيرها التحكيم التجارى الـدولى هـي تنحيـة الق ـا  الـوطنى أهم مسألة  ولعلالدولية.  

التحكـيم  ومكـانأمـر تحديـد القـانون واجـا التطبيـا   وتـر عة الفصل في المنازعـات  
ثـارت هـلت  وقـدكلق مة المسالل المتعلقة بالخصومة لإرادة أطـراف الخصـومة.   وغير

بلـد عـانى مـة ل و الـةالمسألة على وجا الخصوص بعأن أاكاة التحكـيم الأجنبيـة 
ــة  ــازات الأجنبيـ ــيالامتيـ ــانون  والتـ ــيادة القـ ــدت سـ ــا قيـ ــونة  والق ـ ــي تسـ ــرى فـ المصـ

   المنازعات التي تقع في الإقليم المصرى لفترة ليسع بالقصيرة.

ــا  الاقتصــادى  ولكــة  الاســتثمارات  وتعــجيعمــع تبنــى مصــر سياســة الانفت
 ة منازعـات الاسـتثمارالأجنبية فقد ظلـرت الحاجـة لانعـا  ن ـاة قـانونى فعـا  لتسـون

التـي كعـد أهملـا و  كلق لتفادى بعض جوانـا القصـور فـي الن ـاة الق ـالى المصـرى و 
كـللق فـ ن المسـتثمر و   تكدس الق اكا في المحاكم مما يؤدى لبط  عمليـة التقاضـى.

الـلى يـتم هيـا التقاضـى و  المصـرى لق ـا  االأجنبي قد كجد لعوبة فـي المثـو  أمـاة 
الـلى قـد ككـون المسـتثمر و  لقانون الـوطنى للدولـة الم ـيفةللغة اجنبية عنا ووفا ا

 كما أن بعض المنازعات    الأجنبي ليس على دراكة كاهية با.

ــات الخالـــة ب ــرة  الـــة كالمنازعـ ــة تحتـــال لخبـ ــو  أمـــور فنيـ ــود تـــدور اـ عقـ
اي  تعير الأستاكة الـدكتورة نادكـة معـو  إلـى هـلت   .نقل التكنولوجيا  و   الإنعا ات

ــيمل.“ب  الخالــية للتحكــيم ــى للتحك ــيم كوســيلة 1الم لــر الفن ــم اعتمــاد التحك ــللق ت ل
لما يتمتع بـا التحكـيم مـة مزاكـا أهملـا ارنـة الأطـراف  وكلقلديلة لتسونة المنازعات  

سـرعة الفصـل و   وجود  برة فنيـة لـدى المحكمـيةو   في ا تيار القانون واجا التطبيا
لا كمكــة الطعــة فــي و  الحصــو  علــى اكــم نلــالي غيــر قالــل لرســت نافو  فــي النــزام

 
-12ص  (2009دار النل ـة العربيـة ) -الملكية الفكرنـة واقوق ب التحكيم أ.د. نادكة معو  1
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تنفيــلت ألــب  و  كــللق فــ ن الاعتــراف بحكــم التحكــيمو  ابطالــا إلا فــي اــالات محــدودة
 1في الدو  أطراف اتفاقية نيونور .  تلقالياشبا  

المعــرم  التجارنــة فــ نبــاللجو  للتحكــيم فــي المنازعــات  رغــم الســما  ولكــة
الاضــرار  م إلــىالســما  بــالتحكي يــؤدىالمصــرى قــد رأى أنــا فــي بعــض الحــالات قــد 

فقـد رأى المعـرم  .هـلت الحـالات االـة عقـد نقـل التكنولوجيـا  ومـةبالمصال  القوميـة  
أن تــر  تن ــيم عقــد نقــل التكنولوجيــا لمحــض إرادة الأطــراف قــد يــؤدى إلــى فــر  
شـــروطا مجحفـــة علـــى مســـتورد التكنولوجيـــا اســـتنادا إلـــى القـــوة الاقتصـــادكة لمـــورد 

معرم المصرى في تن ـيم عقـود نقـل التكنولوجيـا بمـا فقد تد ل ال  ولللقالتكنولوجيا.  
 كحمى مستورد التكنولوجيا باعتبارت الطرف ال عيف في عقد نقل التكنولوجيا.

أهم ال مانات التي قررها المعرم المصرى للحفاظ على اقوق مسـتورد   ومة
 التكنولوجيا:

 كان باطر  وإلا  التكنولوجيا كتابةوجوب انعقاد عقد نقل   -

د التكنولوجيا محـل العقـد لدقـة اتـى لا كحـدل أ  لـبس هيمـا وجوب تحدي -
 العقد حليتعلا بم

 إعطا  القاضي سلطة ابطا  العروط المجحفة في عقود نقل التكنولوجيا -

ــورد التكنو  - ــزاة مـ ــالل لو التـ ــة والوسـ ــة الفنيـ ــتورد بالمعرفـ ــد المسـ ــا لتزونـ جيـ
 الرزمة لاستخداة التكنولوجيا محل العقد

وجيــا بـاطرم المســتورد علـى التحســينات التـي أد للــا التـزاة مـورد التكنول -
 للمورد إكا طلا منا كلق    ونقللاعلى التكنولوجيا محل العقد  

جــواز انلــا  عقــد نقــل التكنولوجيــا أو مراجعتــا مــة قبــل أ  مــة الطــرفية  -

 
 أاكاة المحكمية الأجنبية. وتنفيلالخالة بالاعتراف  1958اتفاقية نيو يور  لسنة  1



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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 1كل  مس سنوات

 الـل و  مة المعرم في اعما  التن يم التعرنعى لعقود نقل التكنولوجيـا  ورغبة
ــا فقـــد قـــرر المعـــرم إ  ـــام عقـــود نقـــل أســـب   الحماكـــة علـــى مســـتورد التكنولوجيـ

أن المعـرم قـد سـم  بـالتحكيم   ورغمالق ا  المصرى.  و   سلطان القانون لالتكنولوجيا  
 وأنفي المنازعات الخالة لنقل التكنولوجيا إلا أنا اشترط انعقـاد التحكـيم فـي مصـر 

أكــة اتفــاق لا كطبــا القــانون  المعــرم بطــرن وقــرر كخ ــع النــزام للقــانون المصــرى 
 2مة قانون التجارة المصرى(. 87المصرى )مادة  

 من قانون التجارة المصرى على أنه: 87حيث تنص المادة 

تخت  المحاكم المصرنة بالفصل فى المنازعات التى تنعأ عة عقـد نقـل   -1
تسـونة ونجوز الاتفـاق علـى  القانون.مة هلا    ٧٢التكنولوجيا المعار إليا فى المادة

  .المصرى النزام ودكاً أو بطرنا تحكيم كجرى فى مصر وفقاً لأاكاة القانون  

وفــى جميـــع الأاــوا  ككـــون الفصــل فـــى موضــوم النـــزام بموجــا أاكـــاة  -2
  .باطرً اتفاق على  رف كلق كقع  أىالقانون المصرى و 

ــانون المصــرى علــى  ــلى فرضــا الق ــالا البحــ  إشــكالية ن ــاة التحكــيم ال ونع
أهملـا شـبلة و  العمليـة التـي يثيرهـابو  المعـاكل الفقليـةو   قد نقل التكنولوجيـاأطراف ع

التعار  لـية هـلا الن ـاة مـع المبـاد  المسـتقرة فـي فقـا التحكـيم هيمـا يتعلـا بمبـدأ 
ــيم ــي التحكـ ــلطان الإرادة فـ ــومة و  سـ ــراف  صـ ــتورنة لأطـ ــالحقوق الدسـ ــق بـ ــا كلـ تعلـ

الدولية ن را لعـبلة تعارضـا مـع   التحكيم. وكللق قد يثير هلا الن اة مسؤولية مصر
التزامات مصر في الاتفاقيـات الدوليـة. والخرلـة أن هـلا البحـ  يـدور اـو  مثالـا 

نحلــل هــلت المثالــا و  ن ــاة التحكــيم فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي القــانون المصــرى 
مــدى ارتبــاط هــلت المثالــا بمســالل معقــدة فــي فقــا و  الــدولىو  علــى الصــعيد الــوطنى

 
 مة قانون التجارة المصرى. 87-72راجع المواد مة  1
 المصرى  التجارة مة قانون  87المادة  2



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــيم كم ــة(التحك ــدولىو  ســألة القواعــد الآمــرة الحاكمــة )المتعدك ــاة ال  مســألة الن ــاة الع
 قاضى التنفيل.و   مسألة التعار  لية قاضى المنعأو   الن اة العاة الدا لىو 

 منهج البحث:

تبنــى البااــ  فــي المبحــ  الأو  المــنلا الولــفى ايــ  تعــر  لولــ  أهــم 
د طبيعة التحكـيم وانعكـاس سمات ن اة التحكيم المصرى والملاها المختلفة في تحدي

ــي القــانون  ــل التكنولوجيــا ف ــد نق ــى التن ــيم التعــرنعى لتســونة منازعــات عق ــق عل كل
المصــرىب كمــا قــدة البحــ  ولــفا للتن ــيم التعــرنعى لتســونة منازعــات عقــود نقــل 

 التكنولوجيا في القانون المصرى.  

البحــ  لينمــا اتبــع البحــ  المــنلا التحليلــى فــي المبااــ  التاليــةب ايــ  قــاة 
لتحليــل ارا  الفقلــا  وأهــم أاكــاة الق ــا  هيمــا يتعلــا بموضــوم البحــ . ايــ  قــاة 
الباا  في المبحـ  الثـانى لتحليـل م ـاهر التعـار  لـية للتن ـيم التعـرنعى لتسـونة 
منازعــات عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي القــانون المصــرى والمبــاد  العامــة فــي التحكــيم 

المختـارة. كمـا قـاة البااـ  فـي المبحـ  الثالـ    وفي مجموعة مة الاتفاقيات الدوليـة
لتحليل الجوانا الدستورنة للتن يم التعرنعى لتسونة منازعات عقود نقـل التكنولوجيـا 
في القانون المصرى وكلق لتحليل أهـم أاكـاة المحكمـة الدسـتورنة العليـا فـي مسـألة 

ة العليــا التحكــيم الاجبــارى وكــللقب وعلــى وجــا الخصــوصب اكــم المحكمــة الدســتورن
هيما يتعلا لنصوص فض منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القـانون المصـرى. أمـا 
في المبح  الرابـع فقـد قـدة البااـ  تحلـير لأهـم المعـاكل العـالكة والمختلـ  عليلـا 

الن ـــاة العــاة الـــدولى والن ــاة العـــاة و  هيمــا يتعلــا بمســـألة القواعــد الآمـــرة المتعدكــة
قاضـــى التنفيـــل محلـــر ارا  و  عـــار  لـــية قاضـــى المنعـــأكـــللق مســـألة التو  الـــدا لى
ــا بموضــوم البحــ .و  الفقلــا  ــاة الق ــا  هيمــا يتعل كــللق عــر  البحــ  و  أهــم أاك

ــدولى  التطــورات التعــرنعية الحديثــة المتعلقــة بمســألة التعــار  لــية الن ــاة العــاة ال
الصـال   اا الدولة في التعرنع لتحقيـاو  الن اة العاة الدا لى في القانون المصرى و 

انعكاس كلق علـى التن ـيم التعـرنعى لتسـونة منازعـات عقـود نقـل التكنولوجيـا و   العاة



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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في القانون المصرى. وأ يـرا اقتـر  البحـ  عـدة تولـيات هيمـا يتعلـا بـأهم المسـالل 
القانونيــة التــي يثيرهــا التن ــيم القــانوني لتســونة منازعــات عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي 

 القانون المصرى.

تنــاو  فــي هــلا البحــ  مســألة التحكــيم فــي عقــد نقــل التكنولوجيــا فــي ن قــدو  
 القانون المصرى على التفصيل الآتى:

المبحـــ  الأو : تعرنـــف التحكـــيم والن ـــاة القـــانوني للتحكـــيم فـــي عقـــود نقـــل 
 التكنولوجيا في القانون المصرى 

 المطلا الأو : تعرنف التحكيم وتحديد طبيعتا القانونية

لتن يم القانوني لتسـونة منازعـات عقـود نقـل التكنولوجيـا فـي المطلا الثانى: ا
 قانون التجارة المصرى 

المبح  الثانى: أهم م اهر التعار  لـية التن ـيم القـانوني لتسـونة منازعـات 
الاتفاقيـات و  المباد  العامـة فـي التحكـيمو  عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى 

 الدولية

لتعـار  لـية التن ـيم القـانوني لتسـونة منازعـات المطلا الأو : أهم م ـاهر ا
 عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى والمباد  العامة في التحكيم

المطلا الثانى: أهم م اهر التعـار  لـية التن ـيم القـانوني لتسـونة منازعـات 
 عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى والاتفاقيات الدولية

انـــا الدســـتورنة المتعلقـــة بـــالتن يم التعـــرنعى لتســـونة المبحـــ  الثالـــ : الجو 
 منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى 

 المطلا الأو : التحكيم الاجبارى في ق ا  المحكمة الدستورنة العليا

المطلـــا الثـــانى: موقـــف المحكمـــة الدســـتورنة العليـــا مـــة التن ـــيم التعـــرنعى 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 جيا في القانون المصرى لتسونة منازعات عقود نقل التكنولو 

 الن ــاة العــاة الــدا لىو  المبحــ  الرابــع: التعــار  لــية الن ــاة العــاة الــدولى
تأثيرت على التن ـيم التعـرنعى لتسـونة منازعـات عقـود نقـل التكنولوجيـا فـي القـانون و 

 المصرى 

 الن اة العاة الدا لىو   المطلا الأو : الن اة العاة الدولى

 قاضى المنعأ وقاضى التنفيل  المطلا الثانى: التعار  لية

  اتمة
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 المبحث الأول 

 تعريف التحكيم والنظام القانوني للتحكيم  

 في عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى 

إن تن ــيم مســألة تســـونة منازعــات عقـــود نقــل التكنولوجيــا أثـــار الكثيــر مـــة 
معالجة هـلت  المعكرت سوا  لية الفقا أوفى التطبيا العملى. وقبل أن نسترسل في

المسالل فسوف نقوة باعطا  نبلة موجزة عة الإطار القانوني للتحكيم في مصر فـي 
المطلــــا الأو  ثــــم نتعــــر  فــــي المطلــــا الثــــانى للتن ــــيم التعــــرنعى لعقــــود نقــــل 

 التكنولوجيا وكلق في ادود موضوم البح .  

 المطلب الأول 

 تعريف التحكيم وتحديد طبيعته القانونية   

 للتحكيم، فقد تم تعريف التحكيم بأنه:عديدة قهية ف   يوجد تعريفات

ــتم  ــى أن ي ــةب عل ــة أو غيــر عقدك ــةب عقدك ــة معين لاتفــاق أطــراف عرقــة قانوني
الفصـل فـي المنازعــة التـي ثـارت ليــنلم بالفعـلب أو التـي كحتمــل أن تثـور عـة طرنــا 
ــارهم كمحكمــية. ونتــولى الأطــراف تحديــد أشــخاص المحكمــية أو  أشــخاص يــتم ا تي

لأقـلب ك ـمنون اتفـاقلم علـى التحكـيمب ليانـا لكيتيـة ا تيـار المحكمـيةب أو أن على ا
كعلــدوا للي ــة أو مركــز مــة اللي ــات أو مراكــز التحكــيم الدالمــة لتــولى تن ــيم عمليــة 

   1التحكيم وفقا للقواعد أو اللوال  الخالة لللت اللي ات أو المراكزل.

عيــارا لدوليــة التحكــيمب مــة قــانون التحكــيم المصــرى م 3و قــد وضــعع المــادة 
 اي  نصع هلت المادة على أنا:

ــاً فــي اكــم هــلا القــانون إكا  ــا كــاككــون التحكــيم دولي ن موضــوعا نزاعــاً يتعل
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 :بالتجارة الدولية وكلق في الأاوا  الآتية

ل مـة طرفـي التحكـيم كقـع فـي دولتـية كـز الرليسي لأعما   كان المر كولًا: إكا  أ
ــراة اتفــاق الت ــية وقــع إل ــ كا مختلفت ز للأعمــا  اكــان لأاــد الطــرفية عــدة مر كــحكــيم ف

ارتباطــاً بموضــوم اتفــاق التحكــيم وإكا لــم ككــة لأاــد طرفــي  الأكثــر كزفــالعبرة بــالمر 
 .ز أعما  فالعبرة بمحل اقامتا المعتادكالتحكيم مر 

ز كـثانياً: إكا اتفا طرفاً التحكـيم علـى اللجـو  إلـى من مـة تحكـيم دالمـة أو مر 
 .ت دا ل جملورنة مصر العربية أو  ارجلاللتحكيم يوجد مقر 

مــة  كثرن موضــوم النــزام الــل  كعــملا اتفــاق التحكــيم يــرتبط بــأكــاثالثــاً: إكا 
 .دولة واادة

ل مـة طرفـي التحكـيم كقـع فـي نفـس كـز الرليسـي لأعمـا   كالمر   كانرابعاً: إكا  
 لت الدولةالتالية واقعاً  ارل ه  الأماكةان أاد كالدولة وقع الراة اتفاق التحكيم و 

 يتية تعييناكما عينا اتفاق التحكيم أو أشار إلى  ك)أ( مكان إجرا  التحكيم  

الناشـ ة عـة العرقـة التجارنـة   الالتزامـات)ب( مكان تنفيل جانـا جـوهر  مـة  
 .لية الطرفية

 .ثر ارتباطاً بموضوم النزامك)ل( المكان الأ 
 

لديلـــة لتســـونة  كمكـــة تعرنـــف التحكـــيم التجـــارى الـــدولى بأنـــا ل طرنقـــةكمـــا  
تنعــأ بخصــوص العمليــات التجارنــة  الخــاص التــيالمنازعــات لــية أطــراف القــانون 

 1تمكة أطراف النزام مة تسونتا بعيدا عة المحاكم المحليةل.  والتيالعالرة للحدود  
 

1“International commercial arbitration is an alternative method of 

resolving disputes between private parties arising out of commercial 

transactions conducted across national boundaries that allows the 

parties to avoid litigation in national courts”, International 
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 و الـةما يتم اللجو  للتحكيم كوسيلة لتسونة المنازعات التجارنـة  وكثيراهلا  
ة ايــ  أن الطــرف الأجنبــي فــي العقــود التجارنــة الدوليــة المنازعــات التجارنــة الدوليــ

 عــادة مــا يرغــا فــي الاســتفادة مــة مزاكــا التحكــيم مــة ارنــة فــي ا تيــار المحكمــية
كللق مكان التحكـيم. كمـا أن و   النزام  إجرا اتو   القانون واجا التطبيا على موضومو 

لا كمكـة و  يالتحكيم كمثـل ضـمانة قونـة للطـرف الأجنبـي ايـ  أن اكـم التحكـيم نلـال
نسـلا هنـا فـي سـرد مزاكـا  ولـةالطعة هيا إلا بالبطرن في الحالات المحددة قانونا. 

التحكــيم فــي عقــود التجــارة الدوليــة ن ــرا لوجــود الكثيــر مــة المعالجــات الفقليــة للــلا 
   1الموضوم.

اتجــات الدولــة لرنفتــا  الاقتصــادى فــ ن التحكــيم قــد اكتســا  ومــعمصــر  وفــي
تطـور ن ـاة التحكـيم فـي مصـر   وقدنة منازعات التجارة الدولية.  أهمية كبرى في تسو 
 على النحو التالى:

عرف المعرم المصـرى التحكـيم كوسـيلة لتسـونة المنازعـات فـي مرالـة مبكـرة 
الصــادر بـالأمر العــالى المــؤر   والتجارنـةنسـبيا ايــ  ن ـم قــانون المرافعـات المدنيــة 

تميــز هــلا التن ــيم لتن ــيم  وقــد. نصولــا تتعلــا بــالتحكيم 1883نــوفمبر لســنة  13
ــة فــي مجــا   ــد مــة المعــاكل العملي ــولا للعدي متكامــل لن ــاة التحكــيم مــع ت ــمنا ال

ــيم.  ــةالتحكـ ــرنع  ولكـ ــا تعـ ــيم التـــي ن ملـ ــد التحكـ ــل قواعـ ــد أغفـ ــرى قـ ــرم المصـ المعـ
 1883.2لسنة    والتجارنةالمرافعات المدنية  

 
Commercial Arbitration Research Guide, George Town Law 

Library,  
https://guides.ll.georgetown.edu/InternationalCommercialArbitratio

n (accessed 3-11-2021) 
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 77ن المرافعات رقـم ب ن م قانو1883إلغا  قانون المرافعات الصادر    وبعد 
 ورغـم ولكـةأوردت القانون القدكم.    الل مة كلق    أكثرالتحكيم لتفصيل    1949لسنة  

تن يم المعرم المصرى للتحكيم منل وقع طونل إلا أن التحكيم لم يلـا انتعـارا عمليـا 
 الجديــدبفقــد قلــ  المعــرم التن ــيم القــانوني للتحكــيم فــي قــانون المرافعــات  ولــللق
ــانون  ــة مــلها التجــارة الحــرة  وبعــد. هــلا 1968 لســنة 13ق ــى الدول  واســتجابةتبن

لســنة  27النعــاط الاقتصــادى فقــد لــدر القــانون رقــم  وتعــجيعلمقت ــيات التجــارة 
ألغــى  وقــد)قــانون التحكــيم(.  والتجارنــة)قــانون التحكــيم فــي المــواد المدنيــة  1994

 1.والمدنيةمة قانون المرافعات التجارنة   513-501قانون التحكيم المواد  

المستوى الـدولىب فقـد سـارعع مصـر إلـى الان ـماة إلـى اتفاقيـة نيـو   وعلى 
ــنة  ــور  لسـ ــيم  1958يـ ــاة التحكـ ــراف بأاكـ ــأن الاعتـ ــلهابعـ ــة وتنفيـ ــللق و  الأجنبيـ كـ

 بعأن تسـونة منازعـات الاسـتثمار 1965ن لسنة وان مع مصر إلى اتفاقية واشنط
المسـتثمرنة مـة مـواطني و   ة الـدو التي أنعأت مركز تسونة منازعات الاسـتثمار لـيو 

 International Centre for Settlement ofالمعــروف ب و  دو  أ ــرى 
Investment Disputes (ICSID)   

كما أن المعرم المصرى قد كها إلى تبنى القواعد التي قررتلـا لجنـة الأمـم  
للتحكـيم التـي ألـدرت قـانون نمـوكجى و   المتحدة لقانون التجارة الدوليـة )الأنسـيترا (

ــانونية  وفــيالتجــارى الــدولى .  ــة اتجلــع نيــة المعــرم المصــرى إلــى إلــدارا ق البداك
لكة المعـرم قـد و  للتحكيم الدا لى. والآ رللتحكيم التجارى الدولى   همامنفصلية أاد

التحكــيم الــدا لى و  قــرر وضــع قانونــا مواــدا للتحكــيم الــدولىو  عــد  عــة هــلا الاتجــات
التجارنـةل )قـانون التحكــيم(ب قـانون رقــم و  مـواد المدنيــةفألـدر لقـانون التحكــيم فـي ال

 1994.2لسنة   27
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 رف في الفقا المصرى او  الطبيعة القانونيـة للتحكـيمب ايـ   هلا وقد وقع
انقسم الفقا إلى ثرثة ملاها: الملها الأو  كقو  بالطبيعة الق ـالية للتحكـيمب أمـا 

كـة أ  أنـا قـالم علـى اتفـاق الأطـراف الرأ  الثانى فيلها أن التحكيم كو طبيعة تعاقد
 أما الملها الأ ير فينادى بالطبيعة المختلطة للتحكيم.

استند ألحاب الرأ  الأو  الـلى كأ ـل بالطبيعـة الق ـالية للتحكـيم إلـى   وقد 
نحـوز و  التحكـيمنجـا تسـبيا اكـم و   أن اكم التحكيم يت مة مناقعة لية المحكمية

ل اكــم التحكــيم عــة طرنــا التنفيــل الجبــرى اجيــة العــيى  المق ــي كمــا كمكــة تنفيــ
 1كسالر الأاكاة الق الية.

ــة للتحكــيم   ــز بالصــفة العقدك ــى أن التحكــيم يتمي ــانى إل ــرأ  الث لينمــا كهــا ال
الصــرن  علــى اــل النــزام لينلمــا عــة  وباتفــاقلمينعــأ فقــط باتفــاق أطرافــا  إنــاايــ  

نصــار هــلا الــرأ  هــو عــدة اللجــو  للق ــا . فاتفــاق التحكــيم طبقــا لأ و  طرنــا التحكــيم
كمــا يتمتــع أطــراف اتفــاق التحكــيم بحرنــة ا تيــار  2اجــر الزاونــة فــي عمليــة التحكــيم.

كلــق مــة الأمــور المتعلقــة  وغيــرالتحكــيم  ومكــانكحكــم النــزام لينلمــا  الــل القــانون 
 3بالتحكيم.

توسط الملها الثالـ  لـية المـلهبية السـابقيةب ايـ  كهـا إلـى الطبيعـة   وقد
يبـدأ باتفــاق ثـم كصــير اجــرا  ينتلـى بق ــا  هــو  إنــام التحكـيم لايــ  المختلطـة لحكــ
 ل4قرار التحكيم ل.  

ــتاك لينمـــا كهـــا   ــيم نـــوم مـــة الأسـ الـــدكتور ســـمير العـــرقاوى إلـــى أن التحكـ
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 وتتحــو الدولــة بــا  واعتــرافالق ـا  الخــاص كســتند فــي نعــأتا إلــى اتفـاق الأطــراف 
تعتـرف الدولـة بحكـم  لتحكـيم ايـ اعنـد لـدور اكـم ق ـالية إلـى  التعاقدكـة  الطبيعة  

القالليـة و  الق ا  الوطنى مة اي  اجيـة الأمـر المق ـى  تعترف بأاكاةالتحكيم كما  
 مة قانون التحكيم على:   55اي  تن  المادة    1للتنفيل الجبرى.

لتحــوز أاكــاة المحكمــية الصــادرة طبقــاً للــلا القــانون اجيــة الأمــر المق ــي 
 اكاة المنصوص عليلا في القانونل.وتكون واجبة النفاك بمراعاة الأ

مكـون مـة ثـرل إرادات  اقانونيـ اوقد كها الـبعض إلـى أن التحكـيم كعـد للنـا 
ــة  ــةمركب المحكمــون. وتعمــل إرادة  وإرادة المحتكمــونب وإرادة: إرادة المعــرمب ومتتابع

ــرم  ــحي ( إرادة المعـ ــار )تصـ ــي إطـ ــون فـ ــلتالمحتكمـ ــل ســـاكنة إلا أن  وهـ الإرادة ت ـ
تحييــد عنلــا ثــم إرادة المحكمــون  ولاادة المحتكمــون التــي تــدور فــي فلكلــا تحركلــا إر 

افتقـر التحكـيم إلـى  وإكاالتي تعمل في إطـار الإرادتـية السـابقتيةب بقصـد اـل النـزامب 
 2راداتب ف ننا لا نكون في هلت الحالة بصدد تحكيمل.أ  مة هلت الإ 

ة التحكـيم يتعـية وكلق لأنا كما كهـا الأسـتاك الـدكتور محسـة شـفيا إن ن ـا
أن كقيم توازنا دقيقا لية ارنة الأفراد في الاتفاق على التحكيم وتحديـد إجرا اتـا مـة 
ناايــة واااطـــة هـــلت الحرنـــة بقيــود لاتقـــا  إســـا ة اســـتخداة هــلت الحرنـــة مـــة قبـــل 

 3الأطراف.

ما كان الرأ  في التكييف القانوني للتحكيم ف ننا لة نخو  فـي تفالـيل   وأ 
مـا  ولكـة الكثير مـة الفقلـا  قـد عـالجوا هـلت المسـألة. إنلفقلى اي  هلا الخرف ا

 
 .16-15ص  المرجع السالا العرقاوىبأ.د. سمير  1

ــا فــي ق ــاكا: لنــق هيصــلب  كمــا أكــدت الطبيعــة المختلطــة للتحكــيم المحكمــة الدســتورنة العلي
 )ان ر ما يلي(. الجمار 

محمــد نــور عبــد اللــادى شــحاتةب النعــأة الاتفاقيــة للســلطات الق ــالية للمحكمــية نطاقلــا  2
  14)دار النل ة العربيةب لدون تارنخ(. ص  دراسة مقارنة-وم مونلا

 .د. محسة شفياب التحكيم التجارى الدولى )دار النل ة العربية(.أ 3



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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ــأثير هــلا الخــرف علــى ــا فــي هــلا الصــدد هــو ت التحكــيم فــي عقــود نقــل  ن ــاة يلمن
 .التكنولوجيا

فكلمــا تــم تــرجي  الطبيعــة العقدكــة للتحكــيم كلمــا اتســعع إرادة أطــراف التحكــيم 
د ل مـة الدولـة إلا فـي االـة المسـاس في تن يم العرقة القانونية هيما لينلم دون تـ

وأ  مــا كــان التكييــف القــانوني للتحكــيم ف نــا ممــا لا شــق هيــا أنــا لا 1بالن ــاة العــاة.
يوجد  رف لية الملاها المختلفة للتحكيم فـي اـا الدولـة فـي اماكـة الن ـاة العـاة 

ة الاجتما يـة للمجتمـع. ولكـو  وكفالة عدة المساس بالمبـاد  السياسـية والاقتصـادكة
كجـــا الانتبـــات أن اـــا الدولـــة فـــي اماكـــة الن ـــاة العـــاة الـــدا لي قـــد يتعـــار  مـــع 
التزامــات الدولــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة أو مــع المبــاد  التحكيميــة المتبعــة مــة قبــل 
هي ات التحكيم الدولية. هلا وكثيرا مـا تثـور هـلت المسـألة فـي االـة تعـار  القواعـد 

ن اة العاة الـدا لى للدولـة المعنيـة. هـلا ون لـر التي ا تارها أطراف الخصومة مع ال
هــلا التعــار  جليــا فــي التن ــيم التعــرنعى للتحكــيم فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي 
القـانون المصــرى ايـ  قــاة المعـرم المصــرى لتقرنـر نصولــا امـرة لتحقيــا مصــال  

المصــرى ل ــمان عــدة افــرت مــورد التكنولوجيــا مــة النصــوص  للمجتمــعاقتصــادكة 
رنعية التي تحمى مستورد التكنولوجيا مما قد كعيا التقدة التكنولـوجى لرقتصـاد التع

 المصرى.

لـل إنـا قـد ثـار  ــرف لـية الفقلـا  عنـد اعــداد النصـوص الخالـة بعقـد نقــل 
التكنولوجيــا فــي قــانون التجــارة الحــاليب ايــ  إن المعــرم كــان عليــا أن يــوازن لــية 

راد المعرم اماكة المصلحة العامـة لتقرنـر اعتبارات قد تكون متعارضة. فمة نااية أ
ن اة امـالى كحـافع علـى اقـوق مسـتورد التكنولوجيـا لولـفا الطـرف ال ـعيف فـي 
كلــق العقــد مــة وجلــة ن ــر المعــرم. ومــة ناايــة أ ــرى ف نــا لا كمكــة تجاهــل مبــدأ 
سلطان الإرادة وارنة الأطراف في تحديد عرقتلم العقدكة و الة فـي مجـا  التجـارة 
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قــد انعكــس هــلا الخــرف لـدورت علــى التن ــيم التعــرنعى لتســونة منازعــات و  1ة.الدوليـ
 عقود نقل التكنولوجيا. ونعر  لللت المسألة في المطلا التالى.

 المطلب الثانى 

 التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا  

 في القانون المصرى 

التــي ن ملــا المعــرم فــي تعــد عقــود نقــل التكنولوجيــا مــة العقــود التجارنــة 
لسـنة  17مـة القـانون رقـم  87-72في المـواد مـة  وكلقالقانون التجارى المصرى  

ــارة  1999 ــل  ونغلــــا(. المصــــر  )تقنــــية التجــ ــانوني لعقــــود نقــ ــيم القــ ــى التن ــ علــ
يلدف إلى اماكة مستورد التكنولوجيا مـة العـروط  الل التكنولوجيا الطابع الحمالى 
ظلـر المـلها الحمـالى  وقـدمورد التكنولوجيا.  علىرضلا المجحفة التي كمكة أن كف

لمستورد التكنولوجيا في القانون المصرى في إعطا  القاضـي سـلطة ابطـا  العـروط 
المجحفــة فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا ووضــع اــدا زمنيــا لمــدة عقــد نقــل التكنولوجيــا 

ع الحمـالى للقـانون الكتابة كعرط لانعقاد عقد نقل التكنولوجيـا. إلا أن الطـاب  واشتراط
 الــل المصــرى هيمــا يتعلــا بعقــد نقــل التكنولوجيــا قــد تجلــى فــي التن ــيم التعــرنعى 

مـة  87عقود نقـل التكنولوجيـاب ايـ  تـن  المـادة   منازعات  وضعا المعرم لتسونة
 الآتي:التقنية التجارى المصرى على  

قـل تخت  المحاكم المصرنة بالفصل في المنازعات التي تنعأ عة عقد ن  -1
ــادة  ــا فــي الم ــا المعــار إلي الاتفــاق علــى  ونجــوزمــة هــلا القــانون.  72التكنولوجي

 تسونة النزام ودكا أو بطرنا تحكيم كجرى في مصر وفقا لأاكاة القانون المصرى.

جميــع الأاــوا  ككــون الفصــل فــي موضــوم النــزام بموجــا أاكـــاة  وفــي -2

 
ــدب  1 ــي القــانون التجــارى الجدي ــا ف ــل التكنولوجي ــانى ســمير لرهــانب عقــد نق المــؤتمر العلمــى الث

الجمعيــة للقــانونية المصــرنية: المعــاكل العمليــة الناشــ ة عــة تطبيــا قــانون التجــارة الجديــد 
  .4-3(ب ص 2002) التعرنعبو  والإاصا المصرنة لرقتصاد السياسى 
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 القانون المصرى وكل اتفاق على  رف كلق كقع باطر.

مـة التقنـية  87المعكرت القانونية التي تثيرها المـادة   القار  كخفى على    لاو 
المعرم سم  بفـض منازعـات عقـود نقـل التكنولوجيـا عـة   إنالتجارى المصرى اي   

جعل القانون واجا التطبيا على موضوم التحكـيم هـو القـانون   ولكناطرنا التحكيم  
ــتم التحكــيم فــي مصــر. فال معــرم المصــرى قــد  ــرل عــة المصــرى كمــا اشــترط أن ي

الألـل العـاة فـي التحكـيم ايـ  ككـون ا تيـار القـانون واجـا التطبيـا علـى موضـوم 
مكـان  جعـل مصـرالمعرم  ولكةمكان التحكيم  اضعا لاتفاق الأطراف.   وكللقالنزام  
الا تصاص الاجبارى للقانون المصرى في منازعات التحكـيم الخـاص   وفر التحكيم  

 ا.  بعقود نقل التكنولوجي

جعل المعرم المصرى مناط تطبيا القـانون المصـرى علـى التحكـيم فـي   وقد 
ــراد  ــي يـ ــا التـ ــل التكنولوجيـ ــد نقـ ــر  العقـ ــون غـ ــو أن ككـ ــا هـ ــل التكنولوجيـ ــود نقـ عقـ

ملا فـــي مصـــر. فلـــم يلتفـــع المعـــرم إلـــى جنســـية الأطـــراف فـــي عقـــد نقـــل ااســـتخد
د نقـل التكنولوجيــا كلـق كخ ـع عقـ ومـعالتكنولوجيـاب فقـد ككـون طرفـا العقـد أجنبيــية 

لينلما للقـانون المصـرى متـى كـان غـر  الاتفـاق اسـتخداة التكنولوجيـا إلـى مصـر. 
كللق ف ن المعرم لم كفرق لية الحالة التي ككون فيلا عقد نقـل التكنولوجيـا قـد ورد 

تجارنة أو فرانعيز علـى سـبيل  وكالةكعقد مستقل للاتا أو كجز  مة عقد ا ر كعقد 
 المثا .

الـدولى و  رت هـلت المـادة العديـد مـة المعـكرت علـى الصـعيد المحلـىأثا  وقد 
كـللق شـبلة و  قانون التحكيم المصرى و   87لية المادة    شبلة تعار اي  أن هنا   
اتفاقيــة و  87علــى الصـعيد الــدولى هنـا  شــبلة تعـار  لــية المـادة و  عـدة دسـتورنة

 . وأهم م اهر هلا التعار  هو:نيو يور 

التحكــيم المصـرى التــي  وقـانون العامــة فـي التحكــيم  الخـرول عــة القواعـد -1
تعتمــد علــى ارنــة أطــراف التحكــيم فــي ا تيــار القــانون واجــا التطبيــا علــى النــزام 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 مكان التحكيم.  وكللق

كمكــة تنفيــل الأاكــاة الخالــة بعقــد نقــل التكنولوجيــا المبنيــة علــى  هــل -2
و الموقـف القـانوني ومـا هـ  في مصر؟   ع و في اتفاقية نيونور   جنبيةأقانون دولة  

 إكا ما رف ع هي ة تحكيم أجنبية تطبيا القانون المصرى على النزام المعنى؟ 

ــية  -3 ــازم ل ــي كمكــة اللجــو  إليلــا لفــض التن ــة الت ــو  القانوني مــا هــي الحل
هيمـا يتعلــا لتسـونة منازعــات عقـود نقــل  العـاة الــدا لى والن ــاةالن ـاة العــاة الـدولى 

 ؟  التكنولوجيا

 عا.هلت الأس لة تبا    إلىونقوة بالتعر 
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 الثانى المبحث  

التعارض بين التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود نقل  أهم مظاهر  

 والاتفاقيات الدولية   العامة في التحكيم   في القانون المصرى والمبادئ   التكنولوجيا 

إن التن ــيم التعــرنعى لفــض منازعــات عقــود نقــل لتكنولوجيــا يثيــر الكثيــر مــة 
العملية وكلق لمخالفتـا للمبـادى  الجوهرنـة فـي التحكـيم والتـي تتمثـل فـي المعكرت  

 إعر  مبدأ سلطان الإرادة اي  أنا لطرفـى التحكـيم ارنـة تن ـيم العرقـة هيمـا ليـنلم
نتعــر  للــلت المســألة فــي المطلــا الأو . كمــا أن ن ــاة التحكــيم الــل  نــ  عليــا و 

دوليــة فــي اتفاقيــات الاســتثمار القــانون المصــرى قــد يتعــار  مــع التزامــات مصــر ال
 نعالا كلق في المطلا الثانى.  و   الدولية

 المطلب الأول 

 التعارض بين التنظيم القانوني لتسوية منازعات عقود نقل  

 العامة في التحكيم   في القانون المصرى والمبادئ   التكنولوجيا 

ة لقد  رل التن يم التعـرنعى لعقـود نقـل التكنولوجيـا فـي القـانون المصـرى عـ
المبـــاد  العامـــة للتحكـــيم والمتعـــارف عليلـــا ســـوا  فـــي الاتفاقـــات الدوليـــة وقـــوانية 
ــيم هــو رغبــة  ــة التحك ــ  إن جــوهر عملي ــة. اي ــوانية النموكجي ــة والق ــيم المحلي التحك

ا تيار أاكاة قانونية أ ـرى و   الأفراد في الخرول على قواعد القانون والق ا  المحلى
 ا علــى كلــق فقــد أعطــى القــانون المصــرى الأفــراد بنــاو  لــتحكم العرقــة هيمــا لينلمــا .

 ارنة اللجو  للتحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي نعـأت أو كمكـة أن تنعـأ لينلمـا
كللق ارنة ا تيـار القـانون واجـا و  ارنة ا تيار القانون اللى كحكم عملية التحكيمو 

ار قــانون التطبيــا علــى موضــوم التحكــيم. ولــللق كعــد لمبــدأ ارنــة الأفــراد فــي ا تيــ
   1التحكيم ومكان التحكيمل مة أهم المباد  الى كقوة عليلا التحكيم.

 
 لمزند مة التفاليل راجع:  1



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــد منحــع   ــى موضــوم النــزام فق ــا بالقــانون واجــا التطبيــا عل ــا يتعل و هيم
مــــة قــــانون التحكــــيم المصــــرى للأطــــراف الحــــا فــــي ا تيــــار القــــانون  39المــــادة 

أجنبيـا لـل أك ـا الموضوعى بما في كلـق اـا الأطـراف لـيس فقـط فـي ا تيـار قانونـا 
اقلم فـي تطبيـا أكـة قواعـد كختارونلـا للـتحكم موضـوم النـزام كقواعـد غرفـة تحكـيم 
دوليــة علــى ســبيل المثــا . ولكــة ارنــة الأطــراف فــي ا تيــار القــانون واجــا التطبيــا 

  على موضوم النزام ليسع مطلقة كما سنرى هيما يلى.

 صـومة التحكـيم فـي أما بالنسبة إلى ا تيار مكـان التحكـيم فـ ن اـا أطـراف 
ا تيــار الإطــار القــانوني الــلى يــن م عمليــة التحكــيم بمــا فــي كلــق اــا الأطــراف فــي 

 الـــة التحكـــيم و  ا تيـــار مكـــان التحكـــيم كعـــد مـــة المبـــاد  الأساســـية فـــي التحكـــيم
لــل إن جــوهر التحكــيم كوســيلة لديلــة لفــض المنازعــات هــو رغبــة  1التجــارى الــدولى.

ا تيــار مبــاد  قانونيــة أكثــر و  يــة قــانون الق ــاةلالأطــراف فــي عــدة الخ ــوم  لاره
 2راابة تتوافا مع مقت يات التجارة الدولية.

فمكان التحكيم بصـفة   في البداكة كجا تحديد ما المقصود ب لمكان التحكيمل.
هـو كختلـ  عـة المكـان و  عامة هو المكان الل  يباشر هيـا التحكـيم بصـورة قانونيـة

ونجــا الانتبـات إلــى أن المقصـود بفكــرة  هيــا التحكـيم.الــلى يـتم  venue الجغرافـى
مكان التحكيم هـو الصـلة القانونيـة لـية عمليـة التحكـيم وبـية ن ـاة ومبـاد  قانونيـة 
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ولكــة فــي العمــل  معينــة ولــيس المقصــود المكــان الجغرافــى الــلى كعقــد هيــا التحكــيم.
 1غالبا ما ككون مكان التحكيم هو المكان الجغرافى.

ن ا تيــار مكــان التحكـيم لــا تبعــات إف نـا مــة الناايــة العمليـة كــان كلــق  ولمـا
قـــانون أهملـــا يتمثـــل فـــي أن مكـــان التحكـــيم يتحـــدد علـــى أساســـا  2قانونيـــة هامـــة:

تطبا بصفة عامـة علـى التحكـيم   والتيالكلية    القواعد المحلية  إجرا ات التحكيم وهو
مــع  3التحكــيم كحكــم ســير  صــومة الــل فــي الن ــاة القــانوني المعنــى أو القــانون 

 مراعاة اا الأطراف في ا تيار القانون الاجرالى اللى كطبا على  صـومة التحكـيم.
واتى مع التسـليم بحـا الأطـراف فـي ا تيـار القـانون الاجرالـى الـل  كحكـم  صـومة 
ــا ســيأتي  ــيم كم ــي  صــومة التحك ــا ف ــيم يلعــا دورا محورن ــ ن مكــان التحك ــيم ف التحك

 تفصيلا.

 أ ـرى و  ن قانون التحكيم عادة ما كختلـ  لـية دولـةجانا مة الفقا أ  ونوض 
 :  الصدد أهملالكة هنا  سمات معتركة في هلا  و 

 وا تيــارالأمــور الدا ليــة الخالــة بــالتحكيم: مثــل تعــكيل هي ــة التحكــيم  -1

 
1 Gonzalo Vial , Influence of the Arbitral Seat in the Outcome of an 

International Commercial Arbitration, The International Lawyer , 

Vol. 50, No. 2 (2017), pp. 329-346 at 332- 333 

Latham & Watkins, Guide To International Arbitration, 17 (2014), 

https://www .lw.com/thoughtleadership/guide-to-international-

arbitration-2014 ,Article 16.3 of the Arbitration Rules of the 

London Court of International Arbitration (LCIA) states, “[t]he 

arbitral tribunal may hold any hearing at any convenient 

geographical place in consultation with the parties and hold its 

deliberations at any geographical place of its own choice,” which 

could be “elsewhere than the seat of the arbitration.” 
2 Gonzalo Vial, supra at 333. 
3 Gonzalo Vial, supra at 334. 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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القواعــد الخالــة بمراعــاة اقــوق  التحكــيمبكحكــم  الــل القــانون الاجرالــى  المحكمــيةب
 اكم التحكيم.  العكلية لصحة  والعروطالدفام  

الق ـا  الـوطنى   إنالـوطنى: ايـ     والق ـا العرقة لية عمليـة التحكـيم    -2
علـى  صـومة التحكـيم مثـل سـلطة الق ـا   ومراقبـاعادة مـا ككـون لـا دورا مسـاعدا 

 كللق سلطة الق ـا  فـي رد المحكمـيةو   في الدار أوامر وقتية أو استدعا  العلود
 ابطا  أاكاة التحكيم.و 

 1التحكيم.  و صومةية الن اة العاة في مكان التحكيم  العرقة ل -3

 أكد الفقا هلا الاتجات اي  كها هلا الفقا أن مكان التحكيم يؤثر في:  وقد

 2وتنفيلتالاعتراف بحكم التحكيم   -1

 
1 Alastair Henderson, Lex Arbitri, Procedural Law and the Seat of 

Arbitration, 26 SING. ACADEMY OF L. J. 886, 887- -888(2014). 
2 “Recognition is an undertaking by a state to respect the bindingness 

of foreign arbitral awards. Such awards may be relied upon by way 

of defence or set-off in any legal proceedings concerning the subject 

matter of the award commenced in the courts of the state concerned, 

whereas enforcement is an undertaking by a state to enforce foreign 

arbitral awards, in accordance with its local procedural rules”. 
Tecle Hagos Bahta, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards in Civil and Commercial Matters in Ethiopia, 5 MIZAN L. 

REV. 105, 107 (2011).  

مة اتفاقية نيونور  تنطبا على الاعتراف بأاكاة التحكيم وتنفيـلها التـي تقـع  I (1)ة تن  الماد
لكة كجا الانتبات إلى أن اتفاقية نيونور  لا تعرف مفلوة الاعتراف بحكم و   في نطاق تطبيقلا.

لكة الفقا يلها بصفة عامة و  لا تكاد توجد أاكاة توض  هلا الأمر.و   مفلوة تنفيلت.و   التحكيم
لكــة كلــق لا و  الاعتــراف بحكــم التحكــيم كعنــى الاعتــراف بــالقوة الملزمــة لحكــم التحكــيم إلــى أن

 كستتبع بال رورة تنفيل اكم التحكيم. لينما كعير تنفيل اكم التحكيم إلى إنفاك اكم التحكيم.
UNCITRAL Secretariat Guide on the Convention on the Recognition 

and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) at 

9-10. 



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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 رقابة المحاكم المحلية على التحكيم -2

 القواعد الإجرالية التي قد تطبا على التحكيم -3

 مصارنف التحكيم -4

 زم القوانية كات الصلة بالنزامتحديد قواعد تنا -5

 1القواعد الآمرة التي قد تطبا على التحكيم المعنى -6

تحديـد أسـباب بطـرن اكـم أن مكان التحكـيم يلعـا دورا كبيـرا فـي ب  والخرلة
   .2ادود رقابة الق ا  على عملية التحكيم  وكللقالتحكيم  

جـا التطبيـا هلا ونمكة التفرقة لية أربع االات متعلقة بمسـألة القـانون وا 
: القـانون واجـا التطبيـا علـى موضـوم الـدولى: أولاعلى النزام في التحكيم التجـارى 

النزامب ثانيا: القانون واجا التطبيا على اتفاق التحكـيمب ثالثـا: القـانون الـلى كحكـم 
التحكــيمب رابعــا: قواعــد تنــازم القــوانية التــي تنطبــا علــى كــل مــة الحــالات  إجــرا ات
القواعــد القانونيــة واجبــة التطبيــا  وهــيإضــافة االــة أ ــرى  نمكــةو هــلا  3الســابقة. 

 .وتنفيلتعلى الاعتراف بحكم التحكيم  

رقـم التحكـيم المصـرىب قـانون  رى فقد لدر قـانون صأما بالنسبة للقانون الم 
 مة شـأن ارنـة إرادة الأطـراف فـي ا تيـار قـانون التحكـيم  ب ليعلى  1994لسنة    27
أن  التحكيم مناط تطبيقا هو وقـوم التحكـيم فـي مصـر أوجعل قانون  وقدإجرا اتا. و 

أطرافـا علـى إ  ـاعا   واتفـاتجارنـا دوليـا كجـرى  ـارل مصـر    التحكيم تحكيماككون  
 مة قانون التحكيم المصرى على أنا:   1للقانون المصرى. اي  نصع المادة  

مــع عــدة الا ــر  بأاكــاة الاتفاقيــات الدوليــة المعمــو  للــا فــى  - ١مــادة 
 

1 Gonzalo, supra at 335. 
2 Gonzalo, supra at 338. 
3 Gonzalo, supra at 342. 
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أاكـاة هـلا القـانون علـى كـل تحكـيم لـية أطـراف مـة   تسـر  رنة مصـر العربيـة  جملو 
أشـخاص القــانون العـاة أو القــانون الخـاص أكــا كانـع طبيعــة العرقـة القانونيــة التــى 
يــدور اوللــا النــزام إكا كــان هــلا التحكــيم كجــرى فــى مصــرب أو كــان تحكيمــا تجارنــا 

 .لأاكاة هلا القانون   دوليا كجرى فى الخارل واتفا أطرافا على ا  اعا

 
وبالنسـبة إلـى منازعــات العقـود الإدارنـة ككــون الاتفـاق علـى التحكــيم بموافقـة الــوزنر 
المخت  أو مة يتولى ا تصالـا بالنسـبة للأشـخاص الاعتبارنـة العامـةب ولا كجـوز 

 التفونض فى كلق  
 

مـة   2فقـد نصـع المـادة  وقد وضع المعرم المصرى معيارا للتجارنـة التحكـيم  
 على أنا:  قانون التحكيم المصرى  مة  

ككون التحكيم تجارنا فى اكم هلا القانون اكا نعأ النزام او  عرقـة قانونيـة 
كات طابع اقتصـادىب عقدكـة كانـع أو غيـر عقدكـةب ونعـمل كلـق علـى سـبيل المثـا  
تورنــد الســلع أو الخــدمات والوكــالات التجارنــة وعقــود التعــييد والخبــرة اللندســية أو 

مــن  التــرا ي  الصــنا ية والســيااية وغيرهــا ونقــل التكنولوجيــا والاســتثمار الفنيــة و 
وعقود التنميـة وعمليـات البنـو  والتـأمية والنقـل وعمليـات تنقيـا واسـتخرال الثـروات 
الطبيعيــــة وتورنــــد الطاقــــة ومــــد أناليــــا الغــــاز أو الــــنفط وشــــا الطــــرق والانفــــاق 

 .ة المفاعرت النوونةواستصر  الأراضى الزرا ية واماكة البي ة واقام

أن المعرم قد ككر هنا عقود نقل التكنولوجيا لرااة ضـمة العرقـات   ونراع
القانونية كات الطابع الاقتصادى التي كجوز التحكيم فيلـا. وفـى سـياق متصـل أكـدت 

 محكمة النقض:

بعـأن التحكـيم  ١٩٩٤لسنة  ٢٧أن الن  فى المادة الأولى مة القانون رقم 
نيـة والتجارنـة علـى أن ل مـع عـدة الإ ـر  بأاكـاة الاتفاقيـات الدوليـة فى المواد المد



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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المعمو  للا فى جملورنة مصر العربيـة تسـرى أاكـاة هـلا القـانون علـى كـل تحكـيم 
لية أطراف مة أشخاص القانون العـاة أو القـانون الخـاص أكـاً كانـع طبيعـة العرقـة 

التحكــيم كجــرى فــى مصــر أو كــان القانونيــة التــى يــدور اوللــا النــزام ب إكا كــان هــلا 
تحكيماً تجارناً دولياً فـى الخـارل واتفـا أطرافـا علـى إ  ـاعا لأاكـاة هـلا القـانون ل 
مفادت أن المعرم التزة مبدأ الا تصاص الإقليمى هيما كجرى دا ل مصـر مـة تحكـيم 
وبسـط رقالتــا عليلـا ليــد أنـا فــى كات الوقـع مــد م لتـا لتعــمل أك ـاً التحكــيم الــلى 

ــانون كجــرى  ــى الخ ــوم لأاكــاة الق ــاق الخصــوة مســبقاً عل ــبرد شــرنطة اتف  ــارل ال
المصرى ااتراماً لمبدأ سلطان الإرادة فى شـأن تحديـد القـانون الواجـا التطبيـا وهـلا 
يتفــا مــع جــا  باتفاقيــة نيونــور  الخالــة بأاكــاة المحكمــية الأجنبيــة التــى وافقــع 

فـى الفقـرة الأولـى مـة  ١٩٥٩نة لسـ ١٧١عليلا مصر بمقت ى القرار بالقانون رقم 
المادة الأولى منا والتى قننع ليس فحسا الخرول عة النطاق القاضى الإقليمـى لـل 
جاوزتـا إلــى الفصـل فــى هـلت الأنزعــة عــة طرنـا التحكــيم الـلى ككــون قـد لــدر فــى 
إقلــيم دولــة أ ــرى طبقــاً لاجــرا ات القانونيــة المقــررة فــى هــلا الإقلــيم ودون القــانون 

للى انحسر دورت بالنسبة لما كصدر مة أاكـاة فـى هـلا المجـا  مـة هي ـات الوطنى ا
التحكــيم ومنلــا علــى ســبيل التأكيــد مســألة بطــرن هــلت الأاكــاة مــة عدمــا وأوجبــع 
الاتفاقية سالفة اللكر فى المادة الثالثـة منلـا علـى جميـع الـدو  المتعاقـدة الاعتـراف 

الخصــم المــراد اعترافــا  ةها إلا إكا قــدبحجيــة الأاكــاة الصــادرة منلــا والالتــزاة لتنفيــل
بحكم التحكيم أو تنفيلت فى مواجلتا ما يـد  علـى إلغـا  كلـق الحكـم أو العـدو  عنـا 
فى الإقليم اللى لـدر هيـا ايـ  ككـون الأمـر اين ـل متعلقـاً بمعـدوة لا وجـود لـا فـى 

خامسـة الواقع ب أو قدة الدليل على توافر إادى الحالات المستثنات فى ن  المـادة ال
 .1الاتفاقيةمة تلق  

فمحكمـــة الـــنقض هنـــا قـــد كهبـــع إلـــى ا  ـــام تحديـــد مكـــان التحكـــيم لإرادة 
 

ــم  1 ــدوالر التجارنـــةب طعـــة رقـ ــنقض المصـــرنةب الـ ــة  73لســـنة  1042محكمـــة الـ ــاليةب جلسـ ق ـ
28/03/2011. 
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الأطــراف وهــلا يتعــار  لــرااة مــع مــا نــ  عليــا قــانون التجــارة بصــدد تســونة 
 منازعات عقود نقل التكنولوجيا.

ونــرى الأســتاك الــدكتور مختــار لرنــرى أنــا لمــا كــان التحكــيم الــدا لى كخ ــع 
لمصرى هيما يتعلا ب جرا ات التحكـيم إك إن قـانون التحكـيم المصـرى يـن  للقانون ا

علـى ســرنانا علــى كــل تحكــيم كجــرى فـي مصــر بصــرف الن ــر عمــا إكا كــان التحكــيم 
واعمالا للطبيعـة العقدكـة للتحكـيم فيـرى الـدكتور مختـار  متعلا لنزام وطنى أو دولى.

لمطبا على  صـومة التحكـيم فـر لرنرى ارنة الأطراف في ا تيار القانون الاجرالى ا
كمكــة فــر  قــانون مكــان التحكــيم علــى الأطــراف وأنــا لا يــتم تطبيــا قــانون مكــان 

نؤنـد هـلا و   1التحكيم إلا في االة عدة الاتفاق الأطراف على القانون واجا التطبيـا.
 مة قانون التحكيم المصرى: 25الرأ  ما تن  عليا المادة  

في كلـق   جرا ات التي تتبعلا هي ة التحكيم بمالطرفي التحكيم الإتفاق على الإ
من مة أو مركز تحكيم فـي  اقلما في إ  ام هلت الإجرا ات للقواعد النافلة في أ 

ــة  ــان للي  ــاق ك ــل هــلا الإتف ــم يوجــد مث ــ كا ل ــة أو  ارجلــاب ف ــة مصــر العربي جملورن
ــاة هــلا ــيمب مــع مراعــاة أاك ــي ت التحك ــيم الت ــار إجــرا ات التحك ــانونب أن تخت راهــا الق

 .مناسبة

نلها الأستاك الدكتور مختار لرنرى إلـى أولونـة تطبيـا ا تيـار الأطـراف و   هلا
أغلبلــا كات طبيعــة  المصــرى  نصــوص قــانون التحكــيمإن للقــانون واجــا التطبيــا إك 

كلــق اتــى إكا و  أاكــاة ق مــة اــا الأطــراف الاتفــاق علــى مــا كغايرهــا مــةللــلو  مقــررة
ة ارنــة الأطــراف فــي هــلا الصــدد ســوا  الالتــزاة لا كحــد مــو  امــرة تعلــا الأمــر بقواعــد
 2بقواعد الن اة العاة.

 
 .95-94مختار لرنرىب المرجع السالا ص  أ. د. 1
 .97-96تار لرنرىب المرجع السالا ص مخ أ.د. 2
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 المطلب الثانى 

 بين التنظيم التشريعى لتسوية منازعات عقود نقل  التعارض  

 الدولية    والاتفاقيات   في القانون المصرى   التكنولوجيا 

سعى إليا المعرم مة جعل تطبيـا القـانون المصـرى وجوبيـا   الل إن اللدف  
للتحكــيم فــي عقــود نقــل التكنولوجيــا هــو رغبــة المعــرم فــي ضــمان تطبيــا بالنســبة 

 والتـيالنصوص الحمالية التي قررهـا المعـرم المصـرى لحماكـة مسـتورد التكنولوجيـا  
تتمثل في من  القاضي سلطة ابطا  العروط المجحفة في عقد نقل التكنولوجيا مثـل 

بالتد ل فـي إدارة منعـأة  التي تتعلا والعروطالقصر  وشروطشرط قبو  التحسينات 
مـة أن إ  ـام التحكـيم فـي عقـود نقـل   عـين المعرم إإك    1مستورد التكنولوجيا.  

ــا عــة  ــى التحايــل مــة قبــل مــورد التكنولوجي التكنولوجيــا لقــانون أجنبــى قــد يــؤدى إل
للتطبيــا علــى النــزام المعنــى لتفــادى تطبيــا التزامــات  طرنــا ا تيــار قــانون أجنبــي

 تجات مستورد التكنولوجيا.مورد التكنولوجيا  
 

 مة القانون التجارى. 75مادة  1
ل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ونكون مة شأنا تقييـد ارنـة المسـتورد ككجوز إبطا   ٧٥

فى استخداملا أو تطونرها أو تعرنف الإنتال أو الاعرن عنا . وننطبا كلق لوجا الخصوص 
 -:كأتيلزاة المستورد بأمر مما العروط التى ككون موضوعلا إ على
 <قبو  التحسينات التى يد للا المورد على التكنولوجيا وأدا  قيمتلا -أ 

ا ـــــر إد ـــــا  تحسـينــــات أو تعديــــرت علــــى التكنولوجيــــا لترلــــم ال ـــروف المحليــــة أو  -ب
فســة علــى تكنولوجيــا أ ــرى مماثلــة أو منا  ا ــر الحصــوللق كــو  المســتوردبظـــروف مـنـعـــأة 

 .للتكنولوجيا محل العقد
 استعما  عرمات تجارنة معينة لتمييز السلع التى استخدمع التكنولوجيا فى إنتاجلا -ل 
 يتية توزنعا أو تصديرتكأو ثمنا أو  بالإنتالتقييد اجم  -د 
 اشترا  المورد فى إدارة منعأة المستورد أو تد لا فى ا تيار العاملية الدالمية للا -هـ 
قطـع الغيـار لتعغيــل التكنولوجيـا    المـواد الخـاة أو المعـدات أو الآلات أو الأجلـزة أوشـرا  -و

 . مـة المورد وادت أو مة المنعآت التى كعينلا دون غيرها
  . ليعا على المورد أو الأشخاص اللية كعينلم التوكيل فىقصر ليع الإنتال أو  -ز 

اماكـة  دالتكنولوجيـا بقصـوردت فـى عقـد نقـل  لا مـا لـم ككـة أى مـة هـلت العـروط قـدكوكلق  
 .أو رعاكة مصلحة جدكة ومعروعة لمورد التكنولوجيا المنتابمستللكى 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

42 

 على أنا:77اي  ين  قانون التجارة المصرى في المواد  

يلتــزة المــورد بــأن كقــدة للمســتورد المعلومــات والبيانــات  -١ ) ٧٧)مــادة 
ــا كطلبـــا  ــا ب وكـــللق مـ ــة لاســـتيعاب التكنولوجيـ ــالا الفنيـــة الرزمـ ــا مـــة الوثـ وغيرهـ

كنولوجيــا وعلــى وجــا الخصــوص المســتورد مــة الخــدمات الفنيــة الرزمــة لتعــغيل الت
كمـا يلتـزة المـورد بـأن كعلـم المسـتورد بالتحسـينات التـى قـد  -٢ . الخبـرة والتـدرنا

ــد و  ــا  ــر  مــدة ســرنان العق ــى التكنولوجي ــد للا عل ــى أي ــل هــلت التحســينات إل ن ينق
  المستورد إكا طلا منا كلق

للمسـتورد بـأن كقـدة  -طـوا  مـدة سـرنان العقـد  -يلتزة المورد  ) ٧٨مادة) .
لنا  على طلبا قطع الغيار التـى ينتجلـا وتحتاجلـا الآلات أو الأجلـزة التـى تسـتعمل 

وجـا أن كعلـم  منعـآتابالمورد لا ينـتا هـلت القطـع فـى إن فى تعغيل منعآتا . وإك  
 المستورد بمصادر الحصو  عليلا.

ــرتبط ــة  هــلا وت ــات الاســتثمار الدولي ــالكثير مــة اتفاقي عــادة مــا  والتــيمصــر ب
نصولا  الة لتسونة منازعات الاستثمار سوا  لية الدو  أطراف المعاهـدة   حتو  ت

الأ ــرى ع ــو الاتفاقيــة. لــل إن  والدولــةأو لــية رعاكــا أاــد الــدو  أطــراف الاتفاقيــة 
ــة الاســتثمار الثناليــة لــية مصــر واســتراليا تــلها إلــى اــد بعيــد هيمــا يتعلــا  اتفاقي

( مـــة هـــلت ب-14)يـــ  تـــن  المـــادة منازعـــات لـــية رعاكـــا كـــل دولـــة. االلتســـونة 
   الاتفاقية على التزاة الدولة المتعاقدة

بــية مســتثمر  الدولــة الأ ــرى و  لتمكــية رعاكاهــا مــة تســونة الخصــومة ليــنلم
ــى التحكــيم عــة طرنــا ــد أجنبــى مــع  اللجــو  إل ــق اللجــو  للتحكــيم فــي لل بمــا فــي كل
هــلا ومــة ناايــة  1تنفيــل أكــة أاكــاة تحكــيم تصــدر بمقت ــى هــلا الــن .و  الاعتــراف

 
1 Agreement between the Government of Australia and the 

Government of the Arab Republic of Egypt on the Promotion and 

Protection of Investments, 3 May 2001, 2208 U.N.T.S. 347 (entered 
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ــارى للقــانون  ــا لر تصــاص الاجب أ ــرى فــ ن ا  ــام منازعــات عقــد نقــل التكنولوجي
كــللق ا تيــار مصــر كمــوطة اجبــارى للتحكــيم يتعــار  مــع نصــوص فــض و  المصــرى 

لــيس مــة الواضــ  و  اســترالياو  المنازعــات فــي اتفاقيــة الاســتثمار الثناليــة لــية مصــر
 كيتية ال هلا التعار .

( مة اتفاقيـة الاسـتثمار الثناليـة لـية مصـر وسونسـرا 4)  12كما تن  المادة
على أنـا فـي االـة وجـود عقـد اسـتثمار لـية الدولـة الم ـيفة لرسـتثمار ومسـتثمر  
الطرف الآ ر هيجا تسونة النزام المعنى وفقا لبنود هلا العقد. مما كعنـى أنـا كمكـة 

 12ولكـة المـادة  أن ين  العقد المعنى على تطبيـا القـانون المصـرى علـى النـزام.
استدركع أن تسونة منازعات عقود الاستثمار لا تخل بحا الأطـراف فـي و   ( عادت4)

اتبــام طــرق تســونة منازعــات الاســتثمار الناشــ ة عــة هــلت الاتفاقيــة. ممــا كعنــى أنــا 
اتــى فــي ظــل وجــود عقــد اســتثمار فــ ن هــلا لا كحــو  دون تطبيــا طــرق تســونة 

( والتي كعد التحكيم التجارى الدولى مة ضـمنلا 3)  12النزاعات الملكورة في المادة  

 
into force 5 September 2002). This document is available on the 

United Nations Treaty Collection website at:  

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028007dc5 
Article 14 
Settlement of disputes between investors of the Parties Each Party 

shall in accordance with its law: (a) provide investors of the other 

Party who have made investments within its territory and personnel 

employed by them for activities associated with investments full 

access to its competent judicial or administrative bodies in order to 

afford means of asserting claims and enforcing rights in respect of 

disputes with its own investors; (b) permit its investors to select 

means of their choice to settle disputes relating to investments with 

the investors of the other Party, including arbitration conducted in a 

third country; and (c) provide for the recognition and enforcement 

of any resulting judgments or awards. 

 

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028007dc5
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وللمســتثمر الحرنــة فــي أن ككــون هــلا التحكــيم أمــاة مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكــيم 
 UNCITRALالتجارى الدولى أو مة  ر  هي ة تحكيم غير مؤسسـى طبقـا لقواعـد 

أن  ( مـة الاتفاقيـة المــلكورة تـن  علــى8) 12. كمـا أن المــادة ICSIDأو أمـاة ا  
ــلت  ــوص هـ ــة نصـ ــة مخالفـ ــ  عـ ــزام )الناشـ ــي النـ ــل فـ ــا أن تفصـ ــيم كجـ ــة التحكـ هي ـ

طبقــا للنصــوص الاتفاقيــة وقواعــد ومبــاد  القــانون الــدولى. وبنــا ا عليــا  الاتفاقيــة(
ــد يتعــار  مــع  ــة ق ــزام فــي هــلت الحال ــى الن ــرا عل ــانون المصــرى جب ــا الق ــ ن تطبي ف

هـلت الاتفاقيـة علــى أن  ( مــة10) 12كمــا تـن  المـادة  1نصـوص هـلت الاتفاقيـة. 
اكم التحكيم ككون نلاليا وملزما لطرفى النزام ونجا تنفيـلت لـر تـأ ير وفقـا لقـانون 

 الدولة المعنية.

هلا وتـن  اتفاقيـة الاسـتثمار الثناليـة لـية مصـر وكنـدا علـى اـا المسـتثمر 
 التابع لأاد أطراف الاتفاقية لتسونة المنازعـات لينـا وبـية الطـرف الآ ـر عـة طرنـا
التحكيم. لـل أن الاتفاقيـة أعطـع المسـتثمر الخيـار لـية عـر  النـزام علـى الاكسـيد 

ICSID أو لواســــطة محكــــم أو هي ــــة تحكــــيم غيــــر مؤسســــى وفقــــا لقواعــــد 
UNCITRAL .2ــزام  13  (7)ة كمــا نصــع المــاد مــة هــلت الاتفاقيــة علــى أن الن

 
1provides that: Switzerland BIT (2010)  -Egypt Article 12(4) of the   

However, in the case where the investor and the disputing Party 

have signed an investment contract, the procedure relating to the 

settlement of disputes foreseen in that contract shall apply to the 

settlement of disputes arising from the breach of said contract. It is 
understood that this is without prejudice to the settlement of 

investment disputes arising from the breach of this Agreement. 
Agreement between The Swiss Confederation and The Arab 

Republic of Egypt on the Promotion and Reciprocal Protection of 

Investments (2010) Egypt - Switzerland BIT (2010) 
ــادة  ــرنة 4) 12مـ ــة السونسـ ــية الكونفيدراليـ ــاد  لـ ــتثمار المتبـ ــة الاسـ ــجيع واماكـ ــة تعـ ( اتفاقيـ

 (.2010وجملورنة مصر العربية )
2 Article 13 (4). 
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مـة  13(10) كخ ع لقواعد هلت الاتفاقيـة ومبـاد  القـانون الـدولى. ونصـع المـادة
هلت الاتفاقية على نلالية اكم التحكيم والزاميتا لأطـراف النـزام ووجـوب تطبيقـا فـي 

 إقليم كل مة الدولتية المتعاقدتية وفقا لقانون الدولة المعنية.

أن نستخل  مة هـلا الاتجـات الـلى تنتلجـا الـدو  الصـنا ية الكبـرى   ونمكة
ــر مــة المعــاكل فــي  ــر الكثي ــدو  قــد تثي ــزاة العــركات التابعــة للــا أن هــلت ال ــة ال اال

لتطبيا القانون المصرى على منازعات عقـود نقـل التكنولوجيـا لـل قـد تقاضـى مصـر 
ــتثمار  ــات الاسـ ــود اتفاقيـ ــة لنـ ــة لمخالفـ ــرة نتيجـ ــات كبيـ ــو  علـــى تعون ـ ــا للحصـ دوليـ

 الدولية.

كــللق قــد يثيــر التن ــيم القــانوني لتســونة منازعــات عقــود نقــل التكنولوجيــا فــي 
المصــرى معــاكل هيمــا يتعلــا بالتزامــات مصــر تحــع م لــة من مــة التجــارة  القــانون 

محـددة لتن ـيم عقـود  دوليـة لا توجد في الوقـع الحاضـر قواعـدالعالمية. هبالرغم أنا  
نقل التكنولوجيا اي  أنا هنا  عدة أن مة قانونية كمكة تطبيقلا على هـلت المسـألة 

الاســتثمار  اتفاقيــاتو  ات التجــارة الحــرةاتفاقيــو  أهملــا قواعــد من مــة التجــارة العالميــة
ــة. ــم ت ــع تن يمــا شــامر و  1الثنالي ــة فلــى ل بالنســبة لقواعــد من مــة التجــارة العالمي

لمسألة نقل التكنولوجياب اي  تم تنـاو  هـلت المسـألة فـي نصـوص متنـاثرة فـي عـدد 
ة مــة اتفاقيـــات من مـــة التجــارة العالميـــة أهملـــا اتفاقيــة الجوانـــا التجارنـــة المتعلقـــ

 
Agreement Between The Government Of Canada And The 

Government Of The Arab Republic Of Egypt For The Promotion 

And Protection Of Investments (1996) 

اتفاقية تعجيع واماكة الاستثمارات لـية الحكومـة الكندكـة واكومـة جملورنـة مصـر العربيـة 
(1996) 

1 OECD, Trade and Agriculture Directorate Trade Committee, 

Working Party Of The Trade Committee International Technology 

Transfer Policies Final Draft. TAD/TC/WP (2018)8/FINAL (14 

January 2019) at 21. 
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الاتفاقيـــة العامـــة و  اتفاقيـــة الجوانـــا التجارنـــة لرســـتثمارو  بحقـــوق الملكيـــة الفكرنـــة
 1للتجارة في الخدمات.

ــة أهــم  ولكــة ــة المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الفكرن تعــد اتفاقيــة الجوانــا التجارن
كمـــا هـــو  ولكـــةاتفاقيـــات من مـــة التجـــارة العالميـــة هيمـــا يتعلـــا لنقـــل التكنولوجيـــا. 

لاتفاقيـة تعـكل دالمـا مصـدرا للنـزام لـية الـدو  الصـنا ية الكبـرى معروف ف ن هـلت ا
التفاو  او  الراملا واتى بعـد  وأثنا قبل إقرار هلت الاتفاقية    وكلقالنامية    والدو 

يلمنــا فــي هــلا الصــدد هــو التطــورات الحديثــة فــي هــلا  والــل د وللــا ايــز التنفيــل. 
سـنتناو  مسـألة لالنقـل  وبالتحديدية. النام والدو النزام لية الدو  الصنا ية الكبرى 

موضــوم  إنــاايــ   لForced Technology Transfer القســرى للتكنولوجيــال
كجـا معالجـة هـلت  ولـللقالساعة في مسألة نقل التكنولوجيا علـى الصـعيد العـالمى. 

المســألة للوقــوف اــو  تأثيرهــا علــى ارنــة المعــرم المصــرى فــي وضــع قواعــد امــرة 
 جيا لمستورد التكنولوجيا المحلى.ل مان نقل التكنولو 

اـية 2018سـنة لدأ ظلور مصطل  لالنقل القسرى للتكنولوجيـا ل بقـوة فـي  
كـل و  الممثل التجارى للولاكات المتحـدة الأمرنكيـة Lighthizerالتقى كل مة السفير 
ــاني الصـــناعة و  التجـــارةو  مـــة وزنـــر الاقتصـــاد  Malmströmالســـيدة و  Sekoاليابـ

تناو  المعـاركون فـي هـلا الاجتمـام مسـألة  وقدلاتحاد الأوروبى. التجارة با  مسؤولة
لا تعتمــد علــى اقتصــاد الســوق التــي تتبعلــا بعــض الــدو  الم ــيفة  السياســات التــي
حتاجــا تزنــادة الإنتــال فــوق الحــد الــلى -فــي رأيلــم-مــة شــأنلا والتــيلرســتثمار 

ــراد ــة للأف ــة(العــركات )فــي و  الســوق والا ــر  بفــرص المنافســة العادل ــدو  المعني  ال
 2لحركة للتجارة العالمية.  طبالسير المن بإعاقة التكار تقنيات جديدة مما كخل و 

 
 .المرجع السالا 1

2 Joint Statement on Trilateral Meeting of the Trade Ministers of the 

United States, Japan and the European Union, Annexed Statement 
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الصعا تحديد مـا المقصـود بمصـطل  لالنقـل القسـرى للتكنولوجيـال   ومةهلا   
كمكــة أن نستعــ  المــراد مــة التعبيــر لالنقــل القســرى للتكنولوجيــال بأنــا قيــاة  ولكــة

التكنولوجيــا و  تثمرنة الأجانــا علــى معــاركة الالتكــاراتالدولــة الم ــيفة باجبــار المســ
الخالــة للــم مــع الدولــة الم ــيفة أو العــركات المحليــة فــي الدولــة الم ــيفة مقالــل 

ــةالســما  للــم بالاســتثمار فــي الســوق  هــلت رت أثــا وقــد 1للدولــة الم ــيفة.  المحلي
ــنا ية الكبـــرىب الولاكـــات المتحـــدة ــا كبيـــرا لـــية الـــدو  الصـ الأمرنكيـــة  المســـألة  رفـ

هنــا بصــدد  ولســناالصــية مــة ناايــة أ ــرى. و  اليابــان مــة جلــةو  الأوروبــى والاتحــاد
فقـط نـود الإشـارة إلـى أن التطـورات الأ يـرة الخالـة لنقـل   ولكننا  بالمسألةبح  هلت  
ــا  ــدالتكنولوجيـ ــرم  وقواعـ ــة المعـ ــد ارنـ ــأنلا أن تقيـ ــة مـــة شـ ــارة العالميـ ــة التجـ من مـ

تسـونة منازعـات  ون ـاةما يتعلا بالعروط الحمالية المصرى في وضع قواعد امرة هي
 2عقود نقل التكنولوجيا.  
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 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

48 

هذا واستكمالا  درااستك لا  تس لةتمدى لترة المتى ادا تلي  تس ية  تر المتى  

أطلاف ايفلاق ادكحمت    نن تلا نثحتي   اتلا ملتس ادةااقتر ادةلانان تى وادةلتلاص ى اد لا تى 

 بلادكحم   ا جثلااة.

 
technology with the state or with domestic operators”, The 

European Commission, ‘WTO–EU’s Proposals on WTO 

Modernization’ (5 July 2018) The EU Concept Paper”, I.B(i) 

<https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_1573

31.pdf > accessed 4 December 2020.  



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

49 

 المبحث الثالث 

 رية المتعلقة بالتنظيم التشريعى  الجوانب الدستو 

 لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى 

إن التحكــيم مصــدرت اتفــاق الأطــراف علــى اللجــو  للتحكــيم لتســونة المنازعــات 
التي نعأت أو كمكة أن تنعـأ لينلمـا وهـو طرنـا اسـتثنالى لتسـونة المنازعـات ايـ  

لــللق فــ ن اجبــار و  و  أمــاة قاضــيلم الطبيعــى.إنــا كســلا المحتكمــية اقلــم فــي المثــ
كــللق اجبــار أطــراف التحكــيم و  طــرف مــا علــى تســونة المنازعــات عــة طرنــا التحكــيم

علــى الخ ــوم لقــانون مــا أو فــر  مكــان التحكــيم علــى أطــراف النــزام يثيــر شــبلات 
نتعــر  هيمــا يلــى لق ــا  المحكمــة الدســتورنة العليــا فــي شــأن التحكــيم و  دســتورنة.
كلق في المطلا الأو . ثم نتعـر  إلـى ق ـا  المحكمـة الدسـتورنة العليـا و   ى الاجبار 

بعــأن مــدى دســتورنة ن ــاة تســونة المنازعــات الخــاص بعقــود نقــل التكنولوجيــا فــي 
 في المطلا الثانى.  قانون التجارة المصرى 

 المطلب الأول 

 التحكيم الاجبارى في قضاء المحكمة الدستورية العليا 

ارى بالحالة الى كفر  فيلا المعـرم علـى أطـراف العرقـة كعرف التحكيم الاجب
و قـد نصـع العديـد 1اللجو  للتحكيم كوسيلة لتسونة المنازعات التي قـد تنعـأ لينلمـا.

 مة التعرنعات على التحكيم الاجبارى أهملا:

الاسرمى فـي المنازعـات التـي  لب نعا  لنق هيص1977لسنة    8القانون رقم  
فـي  1963لسـنة   66كمـا نـ  قـانون الجمـار  رقـم    لـا.وعمر قد تنعـأ لـية البنـق  
 وكــللقالب ــاعة اــو  نوعلــا أو منعــأها أو قيمتلــا.  ولــاااالنــزام لــية الجمــار  

ــم  ــانون العمــل رق ــارى فــي منازعــات  1981لســنة  137نــ  ق ــيم الاجب ــى التحك عل
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 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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قصـر التحكـيم الاجبـارى علـى   2003   12لكة قانون العمـل رقـم  و   العمل الجما ية
الحيونـة. كـللق ت ـمة قـانون هي ـات و   ةالاستخراجيزعات التي تتعلا بالمنعآت  المنا

ــاة  ــم  وشــركاتاالقطــام الع ــارى فــي  1983لســنة  97رق ــى التحكــيم الاجب ــن  عل ال
أو لـية شـركة قطـام عـاة أو   وهي اتـاالمنازعات التي تقع لـية شـركات القطـام العـاة  

  وإادىلية شركة قطام عاة  

ــات العامــة أو الج ــة. اللي  ــم  وكــللقلــات الحكومي ــانون رق لســنة  11ن ــم الق
قواعد التحكيم الاجبارى بالنسـبة لل ـرنبة العامـة للمبيعـات كمـا نـ  قـانون   1991
بِعــأن ســوق رأس المــا  علــى التحكــيم الاجبــارى علــى المنازعــات  1992لســنة  95

 1التي تقع لية المتعاملية في مجا  الأوراق المالية.

عــدة الدســتورنة بالنســبة للنصــوص  منــاط شــبلةأن كخفــى علــى القــارى   ولا
ــارى هــو ارمــان الطــرف المعنــى مــة أن  التعــرنعية التــي تــن  علــى التحكــيم الاجب

هــو اــا مــة الحقــوق الأساســية التــي كفللــا الدســتور و  كحـاكم أمــاة قاضــيا الطبيعــى
 .(2014دستور    مة 97, مادة  1971مة دستور 68للمواطنية )مادة  

م المبــاد  التــي قررتلــا المحكمــة الدســتورنة العليــا هــلأهيمــا يلــى ونتعــر  
 بعأن التحكيم الاجبارى:

 قضية بنك فيصل الاسلامى أولا: 

ــا   ــاكا التـــي تعرضـــع فيلـ ــة أهـــم الق ـ تعـــد ق ـــية لنـــق هيصـــل الاســـرمى مـ
اي  ق ـع المحكمـة الدسـتورنة  ى جبار المحكمة الدستورنة العليا لمسألة التحكيم الا

ب نعـا  لنـق هـي  1977لسـنة    8مة القانون رقـم    18مادة  ال  دستورنةالعليا بعدة  
 الاسرمىباي  كهبع المحكمة إلى أنا:  

لولا كجــوز بحــا  أن ككــون التحكــيم إجبارنــاً يــلعة إليــا أاــد الطــرفية إنفــاكاً  
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التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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اب وكلـــق ســـوا  كـــان موضـــوم هامـــرة لاكجـــوز الاتفـــاق علـــى  ـــرف قانونيـــةلقاعـــدة 
-كلـق أن التحكـيم مصـدرت الاتفـاقب إك كحـدد طرفـات   التحكيم نزاعاً قالماً أو محـتمرًب

مــاب أوالمســالل الخرهيــة التــى ها لــيةهنطــاق الحقــوق المتنــازم علــ  -وفقــاً لأاكامــا
رِ    ا المحكمــون عنــد هطة الكاملــة التــى يباشــرمــاب وإليــا ترتــد الســلهكمكــة أن تْعــ 

نزو  علــى مــا بــالهمــا علــى التحكــيمب التــزاةهمــا كســتمدان مــة اتفــاقها. وهالبــع فــ 
وتنفيلت تنفيلاً كامرً وفقاً لفحـوات. فـ كا لـم ككـة القـرار الصـادر فـى  القرار الصادر هيا

 الإلزاميـةبة  ماب أو كان عارناً عة القو هكا للخصومة ليةهنزام معية لية طرفيةب مة
 1كا القرار لا ككون عمرً تحكيمياًلهن وسالل غير ق الية ب ف ن  هأو كان إنفاكت ر

 :المحكمة الدستورية العليا أنهكما أكدت  

ا البـاب الثالــ  مــة الكتــاب الثالــ  مــة هلكـللق لــيس فــى القواعــد التــى ت ــمة
لســـنة  27قـــم ا بقـــانون التحكـــيم الصـــادر بالقـــانون ر هقـــانون المرافعـــات قبـــل إلـــدا 

كا القــانون مــة قواعــدب مــا يــد  علــى أن التحكــيم كمكــة أن هولا هيمــا قــررت  ب1994
للتحكــيم شــرط لجــوازت ا عــة أن قبــو  المحتكمــية هتفصــ  جميــع ككــون إجبارنــاًب لــل

ــى  ــرق التقاضـ ــام طـ ــر اتبـ ــرفية بغيـ ــية طـ ــزام لـ ــتثنالياً لفـــض النـ ــاً اسـ ــارت طرنقـ باعتبـ
 2ل.اهبكامل ضمانات  تقيدب ودون  المعتادة

 مصلحة الجماركو ثانيا: قضية التحكيم فى المنازعات بين أصحاب البضائع

لة بـالتحكيم الاجبـارى فـي قـرار وزنـر الماليـة طعة بعدة دستورنة المواد الخا
الب ــالع كعــأن ن ــاة التحكــيم فــي المنازعــات لــية ألــحاب  1985لســنة  228رقــم 
مـة قـانون   57الجمار  تطبيقا للمادة    ومصلحةطبيعتلا أو قيمتلا أو منع لا    او 

الجمــار . أكــدت المحكمــة الدســتورنة العليــا أن التحكــيم أساســا اتفــاق أطرافــا علــى 

 
ب 1994دكســمبر  17دســتورنةب جلســة  15لســنة  13الق ــية رقـم  المحكمـة الدســتورنة العليــاب1

ب مستخل  مة موقع محكمة النقض المصـرنةب 31ب القاعدة  22/12/1995المنعور لتارنخ  
https://www.cc.gov.eg/i/L/378369.pdf429بص . 
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 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ســـناد فصـــل النـــزام لينلمـــا عـــة طرنـــا محكـــم كختارانـــا أو كحـــددا شـــروط ا تيـــارت ا
المحكمـة الدسـتورنة   وأكـدتأن ككون اكما باتا في الفصل فـي الخصـومة.    ونرت يا

ــيم  ــا التحك ــى تســونة المنازعــات عــة طرن ــار الأشــخاص عل ــا لا كمكــة اجب ــا أن العلي
 1بموجا قاعدة قانونية امرة.

 ازعات المتعلقة بقانون سوق المال:قضية تسوية المنثالثا: 

كما اكمع المحكمة الدستورنة بعدة دستورنة نصوص التحكـيم الاجبـارى فـي 
مؤكــدا اتجاهــا بعــدة دســتورنة  ب1992لســنة  95قــانون ســوق رأس المــا ب قــانون 

ــيم الاجبــارى  ــي الحــا فــي التقاضــى.  وإ رلــاالتحك ــالحقوق الدســتورنة الممثلــة ف ب
الاتفـاق   وأنالحكم أن التحكـيم لـديل للتقاضـى فـر كجتمعـان    المحكمة في هلا  وأكدت

لــللق فـــ ن الاجبــار علـــى و  علــى التحكــيم كحجـــا ولاكــة الق ـــا  للفصــل فــي النـــزام
 2الخ وم للتحكيم كخل بحا التقاضى اللى كفلا الدستور.  

 1991لسنة  11المبيعات قانون  على الضريبة العامةقضية رابعا: 

تندت إليلــا المحكمــة الدســتورنة العليــا فــي الحكــم مــة أهــم الأســباب التــي اســ
بعــدة دســتورنة المــواد الخالــة بــالتحكيم الاجبــارى فــي قــانون ضــرنبة المبيعــات أن 

تعـكيل لجـان و  واـدت لتعيـية وانفـردالمعرم أنعأ ن اما للتحكيم جعلـا لـدير للق ـا  
 3.تقرنر الإجرا ات المتبعة في التحكيم بموجا القانون المعنىو   التحكيم

بصـفة عامـة فقـد ق ـع المحكمـة و  السـابقة أنـانراع بعد اسـتقرا  الأاكـاة و 
الدستورنة العليا بعدة دسـتورنة التحكـيم الاجبـارى فـي المنازعـات التـي تت ـمة أفـراد 

 
يوليـــو  3ق ـــالية دســـتورنةب جلســـة  20لســـنة  104م المحكمـــة الدســـتورنة العليـــا الق ـــية رقـــ1

 . 15/07/1999 .في  28الجرندة الرسمية العدد  ب1999
ــاب الق ــية رقــم  2 ــاير  13ق ــالية دســتورنةب جلســة  23لســنة  55المحكمــة الدســتورنة العلي ين

 ٢٠٠٢/ .١/ ٢٤فى  -)تابع(  ٤العدد  -الجرندة الرسمية  ب2002
ب 2001ينـاير  6ق الية دسـتورنةب جلسـة  18لسنة 65الق ية رقم المحكمة الدستورنة العلياب 3

ب موقـــــــــــــــــــــع محكمـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــنقض المصـــــــــــــــــــــرنةب 98القاعـــــــــــــــــــــدة رقـــــــــــــــــــــم 
https://www.cc.gov.eg/i/L/378719.pdf. 816ب ص  . 

https://www.cc.gov.eg/i/L/378719.pdf


التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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هي ـة اكوميـة كالمنازعـات لـية المتعـاملية فـي و  عادكة ليـنلم الـبعض أو لـية الأفـراد
التحكـيم  للمبيعـات أويما يتعلـا بال ـرنبة العامـة التحكيم الاجبارى هو   الأوراق المالية

 هي ـاتقانون لنـق هيصـل الاسـرمى. أمـا التحكـيم لـية و  فى قانون الجمار  الاجبارى 
اكوميــة فــر يت ــمة عنصــر الاجبــار فلــى كللــا أشــخاص مملوكــة للدولــة تســعى 

كلق موقـف المحكمـة الدسـتورنة العليـا ايـ  كهبـع   ونؤكدلتحقيا المصلحة العامة.  
 إلى أنا:

لواي  إنا وإن كان قانون المؤسسات العامـة وشـركات القطـام العـاة الصـادر 
وراً لـلا 1971لسنة  60بالقانون رقم   ى هـإجبارنـاًب  يلـاكـان التحكـيم ف تلاقد ن م لـو

ب إلا تلا الاقتصــادكةواـداوبــية  -المختلفـة  تلـالتن يما-تلـق التـى تقــوة لـية الدولــة 
ــزام لــية  ــة تتنــاقض مصــاللا  الجــاتكت هأن الن ــية أشــخاص اعتبارن أو  حلايثــور ل

 فــــى -ا عالــــدة طلباعتبــــار أن ثمــــار نعـــا يعلـــاب إك تعمــــل جمتوجلاتلــــاتتعـــار  
ــ -منتلاهــا ــوة الدول ــى تق ــى المرافــا العامــة الت ــى تســييرإل ــل انت امهة عل  لــااب وتكف
ن ا. ولا كللق الأمـر إكا كـاعلا بالأغرا  التى ترمى إلى إشباللل مان وفا  هاوتطونر 

كا النـوم هأاد الأشخاص الطبيعيية طرفـاً فـي كلـق النـزامب إك لا كجـوز أن يـد ل فـى 
 1إلا بقبولال  -كا القانون كاتاهوعلى ماكان ين  عليا   -مة التحكيم  

 وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ حيث قضت بأنه:

 إكا كان الحكم المطعون هيا قـد  ـال  هـلا الن ـر اسـتناداً إلـى مـا أوردت فـيل
ب تبــــام الن ــــاة  -الطــــاعنون  -أســــبابا مــــة أنــــا لوقــــد ألتــــزة المســــتأن  علــــيلم 

 ١٣المنصوص عليا للجمعية المعاركية في ع ونتلا وفا مـا نصـع عليـا المـادة  
مة لالحة الن اة الدا لي للجمعية والل  تعاقـدوا علـى مقت ـات وهـم أك ـاً ملتزمـون 

مـــة هـــلت الرلحـــة وكلـــق  ١٧المنصـــوص عليـــا فـــي المــادة  يحمتتت  ب تبــام ن ـــاة ا 
اســتثناً  مــة القواعــد العامــة لرفــع الــدعوى المنصــوص عليلــا فــي قــانون المرافعــات 

 
 .430ب المرجع السالاب ص دستورنة 15لسنة  13الق ية رقم  المحكمة الدستورنة العلياب 1



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ومــة ثــم تعــية علــيلم إتبــام هــلا الن ــاة أكــاً كانــع الألفــاظ التــي لــيغع للــا  بــارات 
فـورود هـلا الأمـر فـي الرلحـة كسـلا ا تصـاص المحـاكم مـة  يحم  الالتجا  إلـى ا 

مــة الدســتور علــى أن لكحــدد  ١٦٧و مــا كخــال  نــ  المــادة ن ــر هــلا النــزامل وهــ
ــن م طرنقـــة تعـــكيللا ونبـــية شـــروط  ــانون اللي ـــات الق ـــالية وا تصالـــلا ونـ القـ
ــات  ــد ا تصالــات اللي  ــى أن تحدي ــد  عل ــية أع ــاللا ونقللــمل بمــا ي وإجــرا ات تعي
ــي ااتجزهــا الدســتور لــن  لــرن  ليكــون التعــرنع فيلــا  الق ــالية مــة الأمــور الت

ون ولا كجــوز تن يملــا أو تعــديل أاكاملــا أو إلغاةهــا بــأداة تعــرنعية أدنــى وإلا بقــان
 1ل.كانع مخالفة للدستور

الثانية في ق ية لنـق هيصـل الاسـرمى أن القـانون المطعـون هيـا   والمرا ة
لـم يتوقـف فقـط عنـد جعــل التحكـيم اجبارنـا لـل كهـا إلــى أبعـد مـة كلـق ايـ  فــر  

ايــ  نصــا مجلــس إدارة البنــق نفســا محكمــا فــي أ  علــى الأطــراف ا تيــار المحكــم 
كــللق قــرر ارنــة مجلــس الإدارة فــي تطبيــا القواعــد و  نــزام ينعــأ لــية مســاهم وا ــر

ــمانات ــاة ال ـ ــع مراعـ ــيم مـ ــومة التحكـ ــى  صـ ــا علـ ــية و  التـــي كقررهـ ــاد  الأساسـ المبـ
 2للتقاضى.  

ق بـية البنـو  أاـد المسـتثمرنة أو المسـاهميةو   أما فـي المنازعـات لـية البنـق 
أاـد شـركات القطـام  أوو أاد الأشخاص الاعتبارنـة العامـة أالحكومة  و   أو لية البنق

العاة أو الخاص أو الأفراد فيتم الفصل فيلا نلاليا لواسـطة التحكـيم ايـ  كختـار كـل 
طـرف محكمــا علـى أن يتفقــا علـى ا تيــار محكـم مــرج  ثـم كختــار المحكمـية الثرثــة 

عـــلر ا تيـــار المحكـــم المـــرج  أو رلـــيس هي ـــة إكا تو  لرلاســـة هي ـــة التحكـــيم أاـــدهم
التحكــيم أو عـــدة قيــاة العـــخ  المعنــى لتعيـــية محكمــا عنـــا تتــولى هي ـــة الرقابـــة 
ــة الرقابــة العــر ية  العــر ية تعيــية المحكــم فــي الحــالات المــلكورة .كمــا تتــولى هي 

 
 - ٢٩٧قاعـدة  - ٤٧ )سنةفنى  مكتا ١٩٩٦/١٢/٢٤ق الية  ٦١لسنة  ٢٣٢٦الطة رقم  1

 (.١٦٢٢لفحة 
 الإسرمي.ب نعا  لنق هيصل  1977لسنة  48مة القانون رقم  18المادة  2



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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يت ـمة  علـى أنا ها لن ر النـزام وفـى إلـدار قـرارهوضع ن اة الإجرا ات التى تتبع
القـــرار ليـــان طرنقـــة تنفيـــلت وتحديـــد الطـــرف الـــلى يتحمـــل بمصـــارنف التحكـــيمب  كاه

ونكــون اكـم التحكــيم  .ي ــة التحكـيم الأمانــة العامـة لمجلــس إدارة البنـقهونـودم قـرار 
ب شــأنا شــأن الأاكــاة ا اليــاً وملزمــاً للطــرفية وقــالرً للتنفيــلهفــى جميــع الأاــوا  ن

ا فـى هوفقـاً لاجـرا ات المنصـوص علـ   ةالية . وتوضـع عليـا الصـيغة التنفيلكـهالة
 فـي جميـع الأاـوا  تخ ـع قـرارت مجلـس الإدارةو   باب التحكيم في قانون المرافعـات.

أجكــاة هي ــة التحكــيم الصــادرة وفقــا للــلت المــادة لأاكــاة البــاب الثالــ  مــة الكتــاب و 
 1التجارنة.  و   الثانى مة قانون المرافعات المدنية

ق ـــية لنـــق هيصـــل الإســـرمي أن ســـلطة كمـــا أوضـــ  الحكـــم الصـــادر فـــي  
الإجرالــى المطبــا علــى منازعــة التحكــيم و  المحكمــية فــي ا تيــار القــانون الموضــوعى

الإجراليـة و  المعنية تكون فقط عند اغفا  الأطراف الاتفـاق علـى القواعـد الموضـو ية
 2التي تحكم  صومة التحكيم.

ازعــات عقــود هــلا وقــد ثــارت تســاةلات اــو  مــدى دســتورنة ن ــاة تســونة من 
 نقل التكنولوجيا في القانون المصرى. ونعالا هلت المسألة في المطلا التالى.

 المطلب الثانى 

 موقف المحكمة الدستورية العليا من التنظيم التشريعى لتسوية  

 في القانون المصرى   د نقل التكنولوجيا و منازعات عق 

اتفـاق التحكـيم  وأنللتحكـيم  التعاقـد أكدت المحكمة الدستورنة العليـا الطـابع 
هــو أســاس مــن  المحكمــية ســلطة الفصــل فــي النــزام بحكــم ملــزة واجــا النفــاك. كمــا 

 والقواعـدأشارت المحكمة إلـى أن أطـراف التحكـيم هـم الـلية كحـددون نطـاق التحكـيم 

 
 الإسرمي.ب نعا  لنق هيصل  1977لسنة  48مة القانون رقم  18المادة  1
 .432ب المرجع السالاب ص دستورنة 15لسنة  13الق ية رقم  ورنة العليابالمحكمة الدست 2



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

56 

و عــر  هايــ  أفصــحع المحكمــةل أن الألــل فــى التحكــيم  1واجبـة التطبيــا عليــا.
مـا هما أو لتفـونض مـةهم مة الأغيار كُعي ة با تيارنزام معية لية طرفية على مُحْك  

كا المحكم فى كلق النزام بقرار ككـون ناليـاً هب ليفصل  اهعلى ضو  شروط كحددانأو  
 2لة الممالأة مجردا مة التحاملهعة شا

رأينا هيما سبا أن ق ا  المحكمـة الدسـتورنة العليـا قـد اتجـا إلـى الحكـم   وقد
مــا موقــف المحكمــة الدســتورنة العليــا مــة  ولكــةبــارى. بعــدة دســتورنة التحكــيم الاج

تقيـد سـلطة أطـراف عقـد نقـل التكنولوجيـا فـي   والتـيمة التقنـية التجـارى    87المادة  
فـي  الواجا التطبيا على التحكيم فـي عقـود نقـل التكنولوجيـا؟  والقانون ا تيار مكان 

ب ية التجــارى مــة التقنــ 87البداكـة نتعــر  لعــروط لـحة التحكــيم لنــا  علــى المـادة 
 :اي  كحدد الأستاك الدكتور رضا هلت العروط كما يلى

متعلقا بعقد نقـل   ونكون أولا: وجود نزام تخت  بالن ر هيا المحاكم المصرنة  
 تكنولوجيا

ثانيــا: وجــود اتفــاق تحكــيم لــية الطــرفية مطابقــا للعــروط التــي ســنلا المعــرم 
 المصرى لصحة اتفاق التحكيم

كجرى التحكيم فـي مصـر. فـ كا اـدد مكـان التحكـيم فـي ثالثا: الاتفاق على أن 
 3للد أجنبى يتم إعما  قواعد الاسناد في القانون المدنى المصرى.

كمـا أن المعــرم نـ  علــى أن القــانون المصـرى هــو القـانون واجــا التطبيــا 
رتــا المعــرم الــبطرن جــزا ا علــى مخالفــة هــلا الحكــم. فــ كا و  علــى موضــوم النــزام.
التحكـيم ابطـا    على هي ةفاقا على تطبيا قانونا أجنبيا ف نا يتعية  ت مة التحكيم ات

 
 دستورنةب المرجع السالا.ق الية  20لسنة  104الق ية رقم  ابا المحكمة الدستورنة العلي 1
 .2034صالمرجع السالاب  2
لوجيا في أ.د. رضا عبيدب العقود التجارنة المستحدثة في قانون التجارة الجديد: عقد نقل التكنو  3

ب المؤتمر العلمى الثانى للقانونية المصـرنية: المعـاكل 1999لسنة    17قانون التجارة الجديد  
 (.2000العملية الناش ة عة تطبيا قانون التجارة الجديد )



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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 1القانون المصرى.  وتطبياهلا العرط  

مــة  87ومــة أهــم العوامــل التــي كمكــة أن تــؤدى إلــى عــدة دســتورنة المــادة 
ــا ــى التحكــيم اجبارن ــد القــانون واجــا التطبيــا عل  التقنــية التجــارى أنلــا جعلــع تحدي

م تطبيقـا فـي منازعـات لـية أفـرادب إك أنـا كغلـا أن تنعـأ  طورة هلا الن  أنا سيتو 
لـيس و   منازعات عقود نقل التكنولوجيا لية أشخاص مـة أشـخاص القـانون الخـاصب

جلة اكومية على سبيل المثـا . هبصـفة عامـة كـل أاكـاة عـدة دسـتورنة و   لية أفراد
نبة قــانون ال ــر و  قــانون ســوق رأس المــا و  التحكــيم الإجبــارى فــي قــانون الجمــار 

شـخ  عـاة و  العامة على المبيعات الملكورة أعـرت تت ـمة قواعـد تحكـيم لـية أفـراد
ــة. ــخاص الدولـ ــانون و  مـــة أشـ ــا القـ ــى تطبيـ ــاديية علـ ــراد العـ ــار الأفـ ــ ن اجبـ ــللق فـ لـ

الــن  علــى أن ككــون مكــان و  المصــرىب فــي االــة رغبــتلم فــي اللجــو  إلــى التحكــيم
قد يثيـر كـللق مسـؤولية الدولـة و  مة باب أولى التحكيم في مصر ب يثير معاكل عدة

ــدولى فــي االــة وجــود اتفاقيــات دوليــة تمنــع وضــع نصــوص مقيــدة  علــى الصــعيد ال
 لحرنة الأفراد في ا تيار وسيلة فض المنازعات التي يرغبون فيلا .

ــا الن ــر فــي دســتورنة المــادة  مــة  87وقــد تســنى للمحكمــة الدســتورنة العلي
 إلى اجتية:  . وقد استند الطاعة2التقنية التجارى.

للقواعــد العامــة فــي التحكــيم ايــ  إن التراضــى هــو  87أولا: مخالفــة المــادة 
أساس اكـم التحكـيم ودسـتورنتا. فـ كا ألـزة المعـرم أطـراف النـزام بعقـد التحكـيم فـي 
ــي اللجــو   ــة الإرادة ف ــدأ ارن ــد أ ــل بمب ــون ق ــا كك ــانون المصــرى ف ن ــا للق مصــر وفق

 
 .56أ.د. رضا عبيدب المرجع السالا ص  1
دســــتورنة ق ــــالية ب جلســــة 24ب ســــنة 253ق ــــية رقــــم المحكمــــة الدســــتورنة العليــــاب  2

قـد عـادت المحكمـة و  .2007ألرنـل    19)تابع( ب  16. ب الجرندة الرسمية العدد  15/04/2007
 27لسـنة  92مـة قـانون التجـارة فـي الق ـية رقـم  87الدستورنة العليا تأكيد دستورنة المادة 

ينــاير  27)مكــرر(  4ب الجرنــدة الرســميةب العــدد  2008ينــاير  13دســتورنة ق ــاليةب جلســة 
2008. 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ا التطبيـا عليـا ومكـان التحكـيم إلـى غيـر كلـق للتحكيم وتحديد نطاقا والقـانون واجـ
مـة أمــور. وفـي كلــق تقـونض مبــدأ الحرنـة العخصــية المقـررة دســتورنا )ألـدر هــلا 

 1(.1971الحكم في أثنا  سرنان دستور  

كمـس الملكيـة الخالـة الـى اماهـا الدسـتور ايـ    87ثانيا: إن نـ  المـادة  
 2بأاكاما.إنا يؤدى إلى المساس بالمصال  المالية للمخاطبية  

ليد أن المحكمـة الدسـتورنة قـد رف ـع هـاتية الحجتـية مسـتندة إلـى أنـا مـة 
اا المعرم تقييد ارنة الأفراد في الحـالات التـي تمثـل مصـلحة قوميـة. فعلـى سـبيل 
المثــا  قـــد أورد المعـــرم نصــوص متعلقـــة بالن ـــاة العـــاة فــي قـــانون العمـــل وعقـــود 

للطـــرف ال ـــعيف فـــي هـــلت العقـــود.  الإكعـــان لمعالجـــة ا ـــترف القـــدرة التفاوضـــية
فمبــدأ ســلطان  3 فــ طرق الحرنــة دون ضــوابط مــة الممكــة أن يــؤدى إلــى الفوضــى

 الإرادة ليس مطلقا.

أمــا بالنســبة للــدفع الثــانىب فقــد أقــرت المحكمــة الوظيفــة الاجتما يــة للملكيــة 
الخالــة وبالتــالى ككــون مــة اــا المعــرم أن تن ــيم اــا الملكيــة الخالــة لمراعــاة 

   4صال  العاة.ال

وبنــا  عليــا فمــة اــا المعــرم إعــادة التــوازن لعقــد نقــل التكنولوجيــا اماكــة  
  اللى عادة ما ككون شخصا مصرنا.و   للطرف ال عيف

ولكة في ق ية لااقة كهبع محكمة النقض المصرنة أن النصـوص المتعلقـة 

 
 1999لسـنة  17الوسيط في القانون التجارىب وفقا لقـانون التجـارة رقـم  العرقاوىب أ.د. سمير 1

الصل  الواقى مة الإفرسب الجز  الثـانى و   بعأن إعادة الليكلة  2018لسنة    11القانون رقم  و 
الإفــــرس )تنقــــي  والــــل أنــــور  -الأوراق التجارنــــة-عمليــــات البنــــو  -: العقــــود التجارنــــة

 .49-48( ص2018لندق()
 .49-48الوسيط في القانون التجارىب المرجع السالا ص العرقاوىبأ.د. سمير  2
 .49الوسيط في القانون التجارىب المرجع السالا ص  العرقاوىبأ.د. سمير  3 3
 .51.-50أ.د. سمير العرقاوىب الوسيط في القانون التجارىب المرجع السالا ص  4 4



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

59 

مصـرى امـرة لتسونة المنازعات الناش ة عة عقد نقل التكنولوجيا في قانون التجارة ال
ولكنلا لا تتعلا بالن اة العاة. وتـتلخ  وقـالع هـلت الق ـية فـي وجـود شـرط تحكـيم 

لســنة  17فــي عقــد نقــل تكنولوجيــا ألــرة قبــل لــدور قــانون التجــارة الجديــدب قــانون 
ــلان قــد لــدر اكــم 1999 , كحيــل إلــى القــانون السونســر . وقــد طعــة الطرفــان الل

تحكــيم لأنــا لــم كخ ــع للقــانون المصــرى. التحكــيم الأجنبــي ضــدهما لــبطرن اكــم ال
رف ـــع محكمـــة الــــنقض هـــلا الــــدفع مســـتندة إلــــى أن العقـــد الــــلى يت ـــمة نقــــل 

بالتـالى ف نـا لا ككـون لـا إلا و  التكنولوجيا قد ألرة قبل لـدور قـانون التجـارة الجديـدب
لا كمكة تطبيـا بـأثر رجعـى لعـدة تعلـا نصـوص تسـونة النـزام فـي عقـود و   أثرا فورنا
 1كنولوجيا بالن اة العاة.نقل الت

ــة  ــارل  ــيم أجنبي ــة تحك ــى هي  ــد اللجــو  إل ــانوني عن ــم الق ــا هــو الحك ــة م ولك
ــور فــي هــلا الصــددل هــو هــل كجــوز لطــرف مصــر  أن  مصــر؟ إك أن أهــم ســؤا  يث
يتمسق في تحكيم أجنبىب ين ر  ـارل مصـر لـن  امـر أو يتعلـا بالن ـاة العـاة فـي 

طبيـــا علــى التحكــيم الأجنبـــي هــو القـــانون قانونلــاب ســوا  كـــان القــانون واجــا الت
 2المصرىب أو اتفا على تطبيا قانون أجنبى يتعار  مع الن اة العاة المصرى؟ل.

 يوجد رأيان في هذا الصدد:

كهـا الــرأ  الأو  فــي فقــا القــانون الـدولى الخــاص أنــا فــي التحكــيم الــدولىب 
ــيم أ ــة التحك ــرى هي  ــد ت ــةب ق ــي واســتجابة لمقت ــيات التجــارة الدولي و الق ــا  الأجنب

تنحية الن  الآمر. إك أن الدولةب وطالما ارت ـع اللجـو  للتحكـيم ب رادتلـا الحـرةب لا 
تملق أن تتلرم لنصوص موجودة في تعرنعاتلا والتي تفر  قيود على سلطتلا فـي 

 3التعاقد.
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لينما كها الأستاك الدكتور سمير العرقاوى مع رأى أ ر أن الاتجات المـلكور 
مة اتفاقية نيو يور  بعـأن الاعتـراف وتنفيـل  (b)(2) (V)ر  مع المادة أعرت يتعا

 New York Convention on the Recognition andأاكاة التحكيم الأجنبية  
Enforcement of Foreign Awards  والتـي تمـن  السـلطة المختصـة فـي البلـد

ن الاعتـراف أو تنفيـل اكـم التحكـيم أن تـرفض كلـق إكا كـاو   اللى كطلا هيا الاعتـراف
 1التنفيل يت مة مخالفة للن اة العاة في الدولة التي كطلا فيلا تنفيل اكم التحكيم.

وقد أشار الأستاك الدكتور مختار لرنـرى إلـى أنـا مـة الأسـباب الرليسـية التـي 
أدت إلى لـعوبات فـي تنفيـل أاكـاة التحكـيم الأجنبيـة هـو قيـاة المعـرم بسـة قـانون 

الدولى على اد سوا . وقد أدى كلق إلى التسـبا فـي العديـد و  مواد للتحكيم الدا لى
مة المعاكل في االة طلـا أاـد أطـراف الخصـومة ابطـا  اكـم التحكـيم اسـتنادا إلـى 
القواعــد الآمــرة فــي قــانون التحكــيم المصــرى. إك يــرى الكثيــر مــة الفقــا أن منازعــات 

دوليـة ولـيس للقـوانية التجارة الدوليـة عـادة مـا تخ ـع للأاكـاة والأعـراف التجارنـة ال
 2الوطنية.

ــى أنــا اتــى إكا اتفــا الأطــراف علــى   ــا كهــا بعــض الفقــا المقــارن إل لينم
تطبيا قانون محلى على اتفاق الأطراف ف نا كجا التفرقة لـية العـروط التـي ككـون 
لأطــراف النــزام ارنــة إدراجلــا فــي اتفــاق أو معــارطة التحكــيم وبــية العــروط التــي لا 

ــي كمكــة للأطــراف الات ــاة ف ــى مخالفتلــا لتعلقلــا بالقواعــد الآمــرة والن ــاة الع ــاق عل ف
. وهنــا يثــور تســاة  اــو  3القــانون المحلــى واجــا التطبيــا علــى موضــوم النــزام

المقصود بالن اة العاة في التحكيم الدولى اي  إنا كثيرا ما كحدل تباينـا لـية الن ـاة 
لمسألة موضـوم هـلا البحـ . العاة في دو  العالم المختلفة وهلا لدورت ينعكس على ا

كما أن مسألة تطبيا القواعد الآمرة فـي القـانون واجـا التطبيـا تثيـر لـدورها العديـد 

 
 .52الوسيط في القانون التجارىب المرجع السالا  العرقاوىبأ.د. سمير  1
 . 27-25ص  السالابب المرجع مختار لرنرى  أ.د.2

3 Gonzalo, supra at 342. 
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 ونعالا هلت الأمور في المبح  التالى.  مة المسالل القانونية.
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 المبحث الرابع 

 تأثيره على  و   النظام العام الداخلى و   التعارض بين النظام العام الدولى 

 عى لتسوية منازعات عقود نقل التكنولوجيا  التنظيم التشري 

 لقانون المصرى ا في  

إن مســألة التعــار  لــية الن ــاة العــاة الــدولى والن ــاة العــاة الــدا لى معــكلة 
يتســع المقــاة هنــا لبحــ  مفصــل هنــا هــلت  ولاشــالكة فــي التحكــيم التجــارى الــدولى. 

 وعرقتلــالة ســنتناو  فــي هــلا الفصــل عــر  هــلت المســأ ولكننــاالمســألة العــالكة. 
ــي القــانون  ــل التكنولوجيــا ف ــود نق ــة المن مــة لتســونة منازعــات عق بالقواعــد القانوني

 سنعير أك ا لمبدأ القواعد الآمرة الحاكمة )المتعدكة(.و   المصرى.

ــاة العـــاة الـــدا لى فـــي التحكـــيم  إن مســـألة معالجـــة كيتيـــة التعامـــل مـــع الن ـ
 لتحكيم التجارى الدولى.التجارى الدولى تثير الكثير مة الجد  في فقا ا

هـــل هـــو الن ـــاة العـــاة  العـــاةبأولا: قـــد ثـــار تســـاة  اـــو  المقصـــود بالن ـــاة 
ما هـو الموقـف القـانوني بعـأن القواعـد الآمـرة فـي و  الدا لى أة الن اة العاة الدولى؟ 

 القانون واجا التطبيا؟ 

عتـد ك الـل ثانيا: هل الن اة العاة في الدولة الع وة في اتفاقيـة نيونـور  هـو 
 با عند الاعتراف أو تنفيل اكم هي ة تحكيم أجنبية في هلت الدولة؟ 

 ثالثا: ما المقصود بالن اة العاة الدولى؟ 

ب ايـ  نعـالا مسـألة الن ـاة العـاة الـدولى سوف نعر  لللت التساةلات تباعـا
والن ــاة العــاة الــدا لى فــي المطلــا الأو  ثــم نعــالا مســألة التعــار  لــية قاضــى 

 :التنفيل في المطلا الثانىقاضى  و   المنعأ



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

64 

 الأول   طلب الم 

 النظام العام الداخلى و   العام الدولى   النظام 

هلا ومة أهم المسالل التي تثار في التحكـيم الـدولى هـي مسـألة الن ـاة العـاة 
الدولى والن اة العـاة الـدا لى. فعـادة يت ـمة الن ـاة العـاة الـدا لى اماكـة المصـال  

أو  بأو السياســية بأو الاقتصــادكة بال  الاجتما يــةالعليــا فــي المجتمــع ومنلــا المصــ
فالن اة العـاة الـدا لى لا يوجـد لـا تعرنفـا جامعـا مانعـا فمعيـار تحديـد مـا   1الخلقية.  

كمـا أن الن ـاة العـاة  كعد مة الن اة العاة الدا لى هو اماكة المصال  العليـا للدولـة.
ــان. ــا الزمـــان والمكـ ــبية اسـ ــز بالنسـ ــدا لى يتميـ ــر  2الـ ــاة تتميـــز ل ففكـ ــاة العـ ة الن ـ

بالوطنيةب وعدة الاستقرار والثباتب ولكنلا فكرة كجا أن تقدة على أسـس موضـو ية 
ووســيلتلا فــي كلــق هــي معيــار المصــلحة العامــةب بالإضــافة إلــى فكــرة النســبية فــي 

   3المكانل.

أما بالنسبة لقواعد الن اة العاة الدولى فلـى لا تصـدر عـة سـلطة تعـرنعية  
ن مصــادرها تتنــوم لــية المعاهــدات الدوليــة والأعــراف الدوليــة واجتلــاد وطنيــةب كمــا أ

وبالنســبة للمفلــوة الن ــاة العــاة فــي نطــاق التجــارة  4الق ــاة أو المحكمــية الــدوليية.
 5الدولية هبصفة عامة كعير الن اة العاة الدولى إلى قواعد اماكة التجارة الدولية.

 
 .84-82أ.د. سمير العرقاوىب المرجع السالاب ص  1
مجلـة  الـدولىبالن ـاة العـاة و  جميلة للعيـدب التحكـيم التجـارى الـدولى لـية الن ـاة العـاة الـدا لى 2

 . 419-418(, ص 2012)505ب عدد 104المعالرةب مجلدمصر 
. لمزنـد مـة الاك ـا  راجـع أك ـا ممـدو  عبـد الحلـيم 418اب ص جميلة للعيدب المرجـع السـال  3

دراسة  -تنفيلتو  أنعاة السيد الدسوقىب تأثير فكرة الن اة العاة على اكم التحكيمو   عبد المطلا
ب ص 2003ســنة  1العــدد  11القــانونب أكادكميــة شــرطة دلــىب مجلــد و  مقارنــةب مجلــة الأمــة

473-479. 
 .422سالا ص راجع جميلة للعيدب المرجع ال 4
 .84-82أ.د. سمير العرقاوىب المرجع السالاب ص  5

كان للق ا  الفرنسي السبا في التفرقة لية الن اة العاة الدا لى والن اة العاة الـدولى. ولكـة 
اتفاقية نيونور  وكللق القانون النموكجى لا كعالجان هلت التفرقة ولللق تعد هلت المسألة مـة 

 الدولى. أعقد المسالل في التحكيم
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ــا مــة الملــم أك ــا بحــ  مســألة لالن ــاة ــد أن العــاةل فــي التحكــيم التجــارى  لي
دو  الأع ـا  ولكة في العمل يوجد تباية كبير لية الأاكاة الق ـالية فـي الـ  الدولى.

في اتفاقية نيونور  اـو  فكـرة لالن ـاة العـاةل الـلى كعتـد بـا عنـد تطبيـا المـادة مـة 
اتفاقية نيونور ب هل لالن اة العاةل اللى كعتد با هو الن ـاة العـاة الـدا لى أة الن ـاة 

 العاة الدولى؟ 

ــر واضــحة إ ــدولىل فكــرة غي وضــع تعرنــف للــا  ونتعــلرن فكــرة الن ــاة العــاة ال
 فقد تباينع ارا  المحاكم في دو  العـالم المختلفـة فـي هـلا الصـددب ايـ   لياع  وبنا 

ــا ب رأت المحكمــة ــى ســبيل المث ــا اللندكــةب عل أنــا مــة الصــعا تفســير لالن ــاة  العلي
مـة اتفاقيـة نيونـور  علـى أن الن ـاة العـاة  V(2)(b) العاةل الـلى تعـير إليـا المـادة

ى المحكمـة أن فكـرة لالن ـاة العـاةل فـي الدولى هو المقصود فـي هـلت المـادة. ففـي رأ
ــوب تنفيــل اكــم التحكــيم  ــى الن ــاة العــاة فــي الدولــة المطل اتفاقيــة نيونــور  تعــير إل

 .1فيلا.

لينما تبنع بعض المحاكم التابعة لدو  أ ـرى مـة أع ـا  اتفاقيـة نيونـور   
ي اتفاقيـة أن المقصود ب لالن اة العاة الـدولىل فـ وأشارتفكرة لالن اة العاة الدولىل. 

نيونور  ليس كل القواعد الن اة العاة في القانون السونسـرى )عرضـع هـلت الق ـية 
في فلـم المحكمـة   لبعلى الق ا  السونسرى( لل كعير الطر  لالن اة العاة الدولى

 2مبادى  الن اة العاة المعترف للا عالميا.  العدالةب إلى  واعتبارات

 
ــة للوســاطة  ــة المغربي ــيمب المجل ــاة فــي التحك ــد الأاــدبب مفلــوة الن ــاة الع ــد الحمي ان ــر أ.د. عب

 (.2003)2والتحكيمب جز  
1 Renusagar Power Co. Ltd. v. General Electric Co., 1994 Supp (1) 

SCR 644 at para 63.  

2 Cassimatis, A. (2019). PUBLIC POLICY UNDER THE NEW YORK 

CONVENTION – BRIDGES BETWEEN DOMESTIC AND 

INTERNATIONAL COURTS AND PRIVATE AND PUBLIC 
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ا لالن ـاة العـاة الـدولى ل ايـ  أنـا مة الصعا تحديد ما هو المقصود ب  ولكة
كستع  مة اكم المحكمة الفيدرالية السونسـرنة أن المحكمـة المطلـوب تنفيـل الحكـم 

التي تنتمى إلى لالن اة العاة الـدولىل.   المباد فيلا سيكون للا دور كبير في تحديد  
 كعـار للـا والتـيكما أنا مة الصـعا تحديـد مـا هـي المبـادى  المعتـرف للـا عالميـا  

التــي تعــكل لالن ــاة  المبـاد ممــا يزنـد مــة لــعوبة تحديــد و  با لن ـاة العــاة الــدولىل.
ا ـترف الـدو  أع ـا  اتفاقيـة نيونـور  فـي و   العاة الدولىل تبـاية الأن مـة القانونيـة

بالتالى هنا   عية مة اعتبار المباد  التي لتعـكل الن ـاة و   تطور ن ملا القانونية.
 فقط.لسالدة في الدو  الصنا ية الكبرى  العاة الدولىل هي المباد  ا

 ,Hurd v Hodge ق ـية ة فيـيقـد أيـدت المحكمـة العليـا الأمرنكيـة و  هـلا 
كجــا أن  قــررت أن القــانون الــدولى العــاةو  المحكمــة الدســتورنة السونســرنة اتجــات

كللق أكد الق ـا  فـي المملكـة و  1يؤ ل في الاعتبار عند تحديد الن اة العاة الدا لى.
قـد قـررت محكمـة و  2ة تأثير القانون الـدولى العـاة علـى الن ـاة العـاة الـدا لى.المتحد

ــرنة أن  ــنقض المصـ ــة الـ ــدولى واجبـ ــي العـــرف الـ ــة فـ ــدولى المتمثلـ ــانون الـ ــد القـ قواعـ
مندمجــــة فــــي القــــانون الــــدا لى لمصــــر هيمــــا لا إ ــــر  هيــــا  باعتبارهــــاالتطبيــــا 
ــات  الــة بالتعــاون الق ــا  3ا.لنصولــ ــا تــن  عــدة اتفاقي ــية المملكــة كم لي ل
عــدة دو  أجنبيــة علــى وجــوب عــدة مخالفــة الحكــم الق ــالى الأجنبــي و  المغربيــة

المراد تنفيلت في المغرب لمباد  القانون الدولى العاة )و كقصــد بمبــاد  القــانون 
الـــدولى العـــاة مجموعـــة المبـــاد  الســـالدة لـــية الأمـــم المتمدنـــة( كعـــرط لتلييلـــا 

 
INTERNATIONAL LAW. National Law School of India Review, 

31(1), 32-52. doi:10.2307/2691842 at 35. 
1 U.S. Supreme Court Hurd v. Hodge, 334 U.S. 24 (1948). 

2 Oppenheimer v. Cattermole, 1976 AC 249 at 278: (1975) 2 WLR 347. 
جلســة  -الــدوالر المدنيــة  ق ــالية ٥٠لســنة  ١٤١٢الطعــة رقــم الــنقض المصــرنةب  محكمــة 3

 ( ٤٩٥لفحة  - ١٠٦قاعدة  - ٣٧مكتا فنى )سنة ٢٩ب /١٩٨٦/٠٤
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 1بالصيغة التنفيلكة.
هــم المبــاد  التــي نــادى للــا كبــار أســاتلة القــانون الــدولى بعــأن أ ولعــلهــلا 

 Sir Herschالن ــاة العــاة الــدا لى هــو رأى و  التفرقــة لــية الن ــاة العــاة الــدولى
Lauterpacht   اللى كها أنا:و 

التـي تحتـوى علـى و   -كاتفاقيـة نيونـور -لعندما تن م الدولة لاتفاقية دوليـة  
يرنـة فـي الدولـة المعنيـة كالاسـتناد علـى اعتبـارات اسع كستند للسـلطة التقدو   استثنا 

فـ ن قـرار الدولـة  أجنبـىبالن اة العاة الدا لى لرفض الاعتـراف أو تنفيـل اكـم تحكـيم 
فـي اســتعما   مبـدأ التعسـ المعنيـة فـي هـلا الصــدد كخ ـع للرقابـة الدوليـة بموجــا 

ى اتفاقيـة دوليـة الحا. فكلما اتسع نطاق السلطة التقديرنة للدولـة المعنيـة لنـا ا علـ
أيـد هـلا الاتجـات   وقـد  2كلما زادت الحاجة لإعما  مبدأ التعسـ  فـي اسـتخداة الحـال.

مقــرر لجنــة القــانون الــدولى بعــأن مســؤولية الدولــةب ايــ  أكــد هــلا الــرأ  أن مبــدأ 
التعس  في استعما  الحا ككون أكثر أهمية كلما تعلا الأمـر بمسـالل غيـر من مـة 

 3المسالل المتروكة للسلطة التقديرنة للدولة المعنية.  دوليا أو بعبارة أ رى 

 
)الناشـر: الحسـة ر القصـالأاكـاة الأجنبيـةب مجلـة  وتنفيـلفؤاد كحيحلييب الن اة العـاة المغربـى   1

 .72ص  (2003البو يسى )
2F.V. García Amador, International Responsibility, Fifth Report by 

F.V. García Amador, Special Rapporteur, in (1960) 2 Yearbook of 

the International Law Commission 41, 60. 
F.V. García Amador, International Responsibility, Fifth Report by 

F.V. García Amador, Special Rapporteur, in (1960) 2 Yearbook of 

the International Law Commission 41, 60. 
 وقد أيد هلا الاتجات الكثير مة رجا  الفقا اي  كها 

Robert Jennings and Sir Arthur Watts  

“A … restraint on the freedom of action which a state in general 

enjoys by virtue of its independence, and territorial and personal 

supremacy, is to be found in the prohibition of the abuse by a state 

of a right enjoyed by it by virtue of inter- national law... Such an 
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 Robert Jennings and و قد أيد هلا الرأ  الكثير مة الفقاب فقد كها
Sir Arthur Watts   ب أن ااتراة سيادة الدولة مرهـون بعـدة لجوللـا إلـى التعسـ

فــي اســتعما  اقلــا فــي الحفــاظ علــى الن ــاة العــاة للــا بطرنقــة تعســتية ممــا ك ــر 
مبرر للجو  لإعما  قواعـد الن ـاة العـاة الخالـة بالدولـة وجد لباقى الدو  طالما لم ي

 1المعنية.

و قــد كهــا الفقيــا الأاــدب إلــى أن الن ــاة العــاة الــدا لى نســبى لينمــا الن ــاة 
الن ــاة و  بالتــالى يوجــد ن ــامية عــامية: الن ــاة العــاة الــدولىو  العــاة الــدولى معــتر .
لى كلق يبطل اكم التحكيم إكا  ال  الن ـاة العـاة الـدولى ولا العاة الدا لى. وبنا ا ع

 2يبطل اتما إكا  ال  الن اة العاة الدا لى.

ــدأ الن ــاة العــاة فــي التحكــيم التجــارى الــدولى كعــد مــة أهــم  والخرلــة أن مب
 3المباد  المن مة للتحكيم التجارى الدولى ن را لصعوبة تحديدت.  وأعقد

 وتنفيـلهـا القـانون المصـرى هيمـا يتعلـا بـالاعتراف المباد  التـي أقر   ومةهلا  
أاكاة التحكيم الأجنبية هو اعتراف كل دولة من مة لاتفاقية نيونور  بحجيـة أاكـاة 
التحكيم الأجنبية مع الالتزاة لتنفيلها طبقا لقواعد المرافعـات المتبعـة فيلـا مـا لـم يـتم 

مـــة  1\5المـــادة اثبـــات إاـــدى الحـــالات الخمـــس الـــواردة علـــى ســـبيل الحصـــر فـــي 

 
abuse of rights occurs when a state avails itself of its right in an 

arbitrary manner in such a way as to inflict upon another state an 

injury which cannot be jus-tified by a legitimate consideration of its 

own advantage”. 
1 JenninGS anD WattS, oPPenheiM’S inteRnational laW 407 (9th 

edn., 1992). 
ب عدد والتحكيمالن اة العاة في التحكيمب المجلة المغربية للوساطة   الأادبب مفلوةعبد الحميد    2

 .44(. ص2003) 2
3 L.M. Daradkeh, "International commercial arbitration in the Arab 

countries: an eco- nomic necessity or legal colonisation?", Int. J. 

Liability and Scientific Enquiry, 1(3) (2010): 117-129 
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الاتفاقيــة أو إكا تبـــية لقاضــى التنفيـــل أنــا لا كجـــوز الالتجــا  للتحكـــيم أو أن تنفيـــل 
 1الحكم كخال  الن اة العاة.

 هـو القـانون كما أن المرجع في تحديد انعـداة اتفـاق التحكـيم أو عـدة لـحتا ل
أو تحكـيم اللى ا تارت الأطراف ليحكم التحكيم أو قانون العقد الـلى ورد هيـا اتفـاق ال

إلـى قــانون البلــد الــل  لـدر هيــا الحكــم عنــد عــدة وجـود هــلا الا تيــار وفقــاً لقاعــدة 
 2.لمة اتفاقية نيونور  أ  ١/   ٥إسناد موادة دولياً. ة 

 3ولكــة كجــا الانتبــات أنــا ليســع كــل قاعــدة امــرة تعــد متعلقــة بالن ــاة العــاة.
وبالنســبة لعقــد  4عــاة.فليســع كــل مســألة متصــلة بالمصــلحة العامــة تتعلــا بالن ــاة ال

 الخالـة بعقـد نصـوص قـانون التجـارة  أنمحكمة الـنقض  نقل التكنولوجيا فقد ق ع  
 مة الن اة العاة:نقل التكنولوجيا ليسع  

اي  إن هلا النعى غير سديد ب كلق أن الن  فى المادة الأولى مـة القـانون 
ى أن ل مــع بعــأن التحكــيم فــى المــواد المدنيــة والتجارنــة علــ ١٩٩٤لســنة  ٢٧رقــم 

عــدة الإ ــر  بأاكــاة الاتفاقيــات الدوليــة المعمــو  للــا فــى جملورنــة مصــر العربيــة 
تسرى أاكاة هلا القانون على كل تحكيم لية أطـراف مـة أشـخاص القـانون العـاة أو 
القانون الخاص أكاً كانع طبيعة العرقة القانونية التى يدور اوللـا النـزام ب إكا كـان 

 
 - ١٠٧قاعــدة  - ٤٧ )ســنةمكتــا فنــى ٢٧/ ١٩٩٦/٠٣محكمــة الــنقض المصــرنةب جلســة  1

 ٥٥٨لفحة(.
 - ١٠٧قاعــدة  - ٤٧ )ســنةمكتــا فنــى ٢٧/ ١٩٩٦/٠٣محكمــة الــنقض المصــرنةب جلســة  2

 ٥٥٨لفحة(.
هيما يتعلا بأمر لتنفيل اكم تحكيم أجنبى في فقد غلبع محكمة النقض أاكاة معاهدة نيونور   3

ب مصــر لــرغم ا تصــاص الق ــا  المصــرى بالمنازعــة ورغــم وجــود نصــا امــرا فــي هــلا العــأن.
وبالنسـبة  .1997مـارس  27ق ـالية لتـارنخ  59لسـنة  266 محكمة النقض المصـرنةب طعـة

ــارة بع ــانون التجـ ــنقض أن نصـــوص قـ ــة الـ ــررت محكمـ ــد قـ ــا فقـ ــل التكنولوجيـ ــد نقـ ــل لعقـ ــد نقـ قـ
محكمــة الــنقض المصــرنةب الــدوالر التجارنــةب طعــة رقــم  التكنولوجيــا ليســع مــة الن ــاة العــاة.

 ق اليةب المرجع السالا. 73لسنة  1042
  .470ممدو  عبد الحليم عبد المطلا وأنعاة السيد الدسوقىب المرجع السالاب ص  4
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مصـر أو كـان تحكيمـاً تجارنـاً دوليـاً فـى الخـارل واتفـا أطرافـا هلا التحكيم كجرى فى  
علـــى إ  ـــاعا لأاكـــاة هـــلا القـــانون ل مفـــادت أن المعـــرم التـــزة مبـــدأ الا تصـــاص 
الإقليمــى هيمــا كجــرى دا ــل مصــر مــة تحكــيم وبســط رقالتــا عليلــا ليــد أنــا فــى كات 

ة اتفــاق الوقــع مــد م لتــا لتعــمل أك ــاً التحكــيم الــلى كجــرى  ــارل الــبرد شــرنط
الخصوة مسبقاً على الخ وم لأاكـاة القـانون المصـرى ااترامـاً لمبـدأ سـلطان الإرادة 
ــور   ــة نيون ــا وهــلا يتفــا مــع جــا  باتفاقي ــد القــانون الواجــا التطبي فــى شــأن تحدي
ــرار  ــى القـ ــر بمقت ـ ــا مصـ ــع عليلـ ــى وافقـ ــة التـ ــية الأجنبيـ ــاة المحكمـ ــة بأاكـ الخالـ

ة الأولــى مــة المــادة الأولــى منــا والتــى فــى الفقــر  ١٩٥٩لســنة  ١٧١بالقــانون رقــم 
قننع ليس فحسا الخرول عة النطاق القاضى الإقليمى لل جاوزتـا إلـى الفصـل فـى 
هــلت الأنزعــة عــة طرنــا التحكــيم الــلى ككــون قــد لــدر فــى إقلــيم دولــة أ ــرى طبقــاً 
لاجرا ات القانونية المقررة فى هلا الإقليم ودون القانون الوطنى الـلى انحسـر دورت 

النسبة لما كصدر مة أاكاة فى هلا المجـا  مـة هي ـات التحكـيم ومنلـا علـى سـبيل ب
التأكيــد مســألة بطــرن هــلت الأاكــاة مــة عدمــا وأوجبــع الاتفاقيــة ســالفة الــلكر فــى 
المــادة الثالثــة منلــا علــى جميــع الــدو  المتعاقــدة الاعتــراف بحجيــة الأاكــاة الصــادرة 

لخصم المراد اعترافا بحكـم التحكـيم أو تنفيـلت فـى منلا والالتزاة لتنفيلها إلا إكا قدة ا
مواجلتا ما يد  على إلغـا  كلـق الحكـم أو العـدو  عنـا فـى الإقلـيم الـلى لـدر هيـا 
اي  ككون الأمر اين ل متعلقاً بمعدوة لا وجـود لـا فـى الواقـع ب أو قـدة الـدليل علـى 

  1”.تفاقيةتوافر إادى الحالات المستثنات فى ن  المادة الخامسة مة تلق الا 

ــية فكــرة الن ــاة العامــة والقواعــد  ــا ل ــا  فرق ــى أنــا هن ــات إل ولكــة ينبغــي الانتب
الآمرة. فقانون التحكيم المصرى لا كعالا مسـألة مخالفـة القواعـد الآمـرة فـي القـانون 

 
ــم  1 ــدوالر التجارنــةب طعــة رق ــنقض المصــرنةب ال ق ــاليةب المرجــع  73ة لســن 1042محكمــة ال

 السالا
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كما أنا كجا الانتبات إلى أنـا لا يوجـد معيـار  1المصرى كسبا لبطرن اكم التحكيم.
لآمرة التي لا كجوز لأطراف اتفاق التحكـيم مخالفتلـا وتلـق التـي للتفرقة لية القواعد ا

   2كجوز للأطراف مخالفتلا عند ا تيار قانونا أجنبيا ليحكم موضوم النزام.  

عرقتلـــا و  3بمحاولــة تعرنــف القواعـــد الآمــرة Kessedjianقامـــع  وقــدهــلا 
رنـف القواعـد التحكيم التجارى الـدولى. ايـ  كهبـع إلـى أن تعبالن اة العاة في اطار  

بأنلا تعرنع لادر عة المجلس النيالى المعنـى أو أداة قانونيـة معتـرف للـا الآمرة “
 الأشـخاصو  تحـدد نطـاق تطبيقلـا مـة ايـ  المكـان والتـيفي دستور الدولة المعنية  

ــةو  ــة المعنيـ ــي الدولـ ــية فـ ــادى  أساسـ ــا بمبـ ــال  و  تتعلـ ــا بمصـ ــا تتعلـ ــادة مـ ــي عـ التـ
تن ــيم و  القواعــد الخالــة لتن ــيم المعــامرت الماليــةاقتصــادكة عليــا للدولــة المعنيــة ك

تتميــز القواعــد الآمــرة وفقــا للــلا و  التصــدير علــى ســبيل المثــا .و  عمليــات الاســتيراد
 العاة:المفلوة بالخصال  التالية بالمقارنة بقواعد الن اة  

 لا كمكة أن تكون قواعد مة لنع الق ا   -أ

 صال  التي تلدف لحمايتلا  عادة تتميز لنطاق ضيا هيما يتعلا بالم  -ب

 4عادة ما تحدد هلت القواعد التعرنعية نطاق تطبيقلا  -ت

الخــاص بالاتحــاد الأوروبــي I( مــة تن ــيم رومــا 1) 9هــلا وقــد عرفــع المــادة 
 القواعد الآمرة الحاكمة بأنلا:

 
1 Yehya Ikram Ibrhaim Badr, 28 Willamette J. Int'l L. & Dispute Res. 

35 (2021), at 42. 

2 Badr, supra at 43. 
3 Catherine Kessedjian, MANDATORY RULES OF LAW IN 

INTERNATIONAL ARBITRATION: WHAT ARE MANDATORY 

RULES?, 18 Am. Rev. Int'l Arb. 147, 18 Am. Rev. Int'l Arb. 147, 

(2007) 
4 Catherine Kessedjian, supra at 147-148.  
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لهي القواعد التي تعتبر أساسية في الدولة المعنيـة لحماكـة مصـالحلا العامـة 
ــادكة والتـــي تعـــد واجبـــة بمـــا فـــي كلـــق الم ــال  السياســـية أو الاجتما يـــة والاقتصـ صـ

التطبيـا علـى كـل االــة تـد ل فـي نطــاق تطبيقلـا وكلـق بصــرف الن ـر عـة القــانون 
 واجا التطبيا على العقد المعنى.

فالقواعد الآمـرة الحاكمـة )المتعدكـة( تطبـا مباشـرة علـى كـل واقعـة تقـع فـي  
الحاكمــة  ةالآمــر  دواجــا التطبيــا. فالقواعــ نطــاق تطبيقلــا بغــض الن ــر عــة القــانون 

لــل هــي قواعــد واجبــة التطبيــا بغــض الن ــر عــة  بليســع كالقواعــد الآمــرة المعتــادة
القـانون واجــا التطبيــا علــى الواقعــة القانونيــة المعنيــة. فالقواعــد الآمــرة الحاكمــة لا 

 1كمكة استبعاد تطبيقلا عة طرنا تطبيا قانونا أجنبيا.

ة الن ــاة العــاة فلــو مفلــوة معــروف فــي مع ــم الأن مــة أمــا بالنســبة لمفلــو 
القانونيــة وهــو كعــير إلــى المبــاد  العليــا فــي الدولــة المعنيــة والتــي تعــمل المبــاد  

 Ordre“نماثــل مفلــوة الن ــاة العــاة  أو و  السياســية والاجتما يــة والاقتصــادكة.
Public”   في الن ـاة الفرنسـي مصـطل“Public Policy” جلـو فـي الأن مـة الأن
ــة ــة ومفلــوة 2أمرنكي ــية كــل مــة القواعــد الآمــرة المتعدك . وتكمــة التفرقــة الرليســية ل

 الن اة العاة في النقاط الآتية:

 مباشــرة القواعــد الآمــرة الحاكمــة) المتعدكــة ( كات مفلــوة اكجــالى فلــى تطبــا
على كل واقعة تقع في نطاق تطبيقلا بصـرف الن ـر عـة أكـة قواعـد أ ـرى قـد تحكـم 

ــتم أولا بحــ   الواقعــة ب ــا ي ــا الن ــاة العــاة مفلومــا ســلبيا ايــ  أن ــل تطبي لينمــا كمث

 
1 Laura Maria van Bochove Ph.D., "Overriding Mandatory Rules as a 

Vehicle for Weaker Party Protection in European Private 

International Law", Erasmus Law Review, 3, (2014):147-156 at 148. 
2 Hossein Fazilatfar, Public policy and mandatory rules of law: 

definition, distinction, and function in Overriding Mandatory Rules 

in International Commercial Arbitration (Edward Elgar Publishing, 

2019) at 9. 

https://www.elgaronline.com/search?f_0=author&q_0=Hossein+Fazilatfar
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القانون واجا التطبيا على الواقعة المعنية ثم يتم بعـد كلـق اسـتبعادت كليـا أو جزليـا 
بعبــارة أ ــرى تطبــا القواعــد الآمــرة المتعدكــة بصــورة أوليــة و  1إكا  ــال  الن ــاة العــاة

ــد ــلى ق ــانون ال ــاق الأطــراف أو قاعــدة  مباشــرة بغــض الن ــر عــة الق ــا اتف كعــير إلي
الاســناد المعنيــة لينمــا يــتم اعمــا  مفلــوة الن ــاة العــاة بصــورة لااقــة عقــا تحديــد 

  2ثم استبعادت إكا ما  ال  الن اة العاة.    القانون واجا التطبيا

ــا فــ ن القواعــد الآمــرة الحاكمــة تت ــمة تطبيــا قاعــدة موضــو ية  و فــي رأين
 (Standards) ـمة مفلـوة الن ـاة العـاة تطبيـا معـاييرب لينما يت (Rule) محددة

 نكون للق ا  سلطة تقديرنة واسعة في تطبيقلا.و   تتعلا بمصال  الدولة العليا

وبللق يت   لنا أن القواعد الآمرة ليسع علـى درجـة وااـدة مـة ايـ  أهميـة 
مـة ايـ  درجـة الزاملـا فـي نطـاق التحكـيم الـدولى. و   المصال  التي تلدف لحمايتلـا

ليعـير إلـى القواعـد الآمـرة  overriding mandatory rulesفقد ظلـر مصـطل  
التــي كمكــة أن تكــون للــا الغلبــة فــي التطبيــا إكا مــا تعارضــع مــع القــانون الواجــا 

 التطبيا على  صومة التحكيم.  

و التـــي تكـــون مقـــررة )هـــلا وتثـــور مســـألة تطبيـــا القواعـــد الآمـــرة( المتعدكـــة
ل عيف في العرقـات التعاقدكـة كحماكـة المسـتللكية لحماكة مصال   الة للطرف ا

قد أثـارت هـلت المسـألة  رفـا و  اماكة العما  في عقود العمل.و  في عقود الاستلر 
ــا ــة و  فـــي الفقـ ــع المحكمـ ــد كهبـ ــى. فقـ ــاد الأوروبـ ــي الاتحـ ــدة دو  فـ ــي عـ ــا  فـ الق ـ

هــلت  الفيدراليــة الألمانيــة إلــى أنــا لاعتبــار قاعــدة مــا قاعــدة ااكمــة كجــا أن تتصــل
متعدكـة إلا إكا  القاعدة بمصلحة للدولة. فر كمكة اعتبار قاعدة مـا أنلـا قاعـدة امـرة

 
1 For more details see: EU, Mandatory Rules and Public Policy,  

https://www.era-comm.eu › speakers_contributions (last visited 28-

01-2022). 
2 For more details see Fazilatfar, supra at 27-28. 
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لينما كها الفقـا كـل مـة المملكـة   1كان هدفلا الأساسى  دمة مصلحة عليا للدولة.
ــدة ــوق و  المتحـ ــة اقـ ــررة لحماكـ ــة المقـ ــد القانونيـ ــار القواعـ ــة اعتبـ ــى إمكانيـ ــا إلـ  فرنسـ

كلـق علـى أسـاس أن اماكـة و  القواعـد الآمـرة المتعدكـةالعما  مة قبيـل  و   المستللكية
الطــرف ال ــعيف فــي العرقــات التعاقدكــة كعــد أمــرا هامــا لحماكــة مصــال  الدولــة فــي 

فالقواعـد الآمـرة المتعدكـة لا تلـدف فقـط لحماكـة مصـال    2تحقيا السـلم الاجتمـاعى.
الدولـــة  الدولـــة المعنيـــة العليـــا لـــل أك ـــا اماكـــة المصـــال  الخالـــة التـــي تـــرى تلـــق

 3امايتلا.

وفــي رأينــا أن اكــم المحكمــة الدســتورنة العليــا هيمــا يتعلــا لدســتورنة المــادة 
ــى فكــرة القواعــد الآمــرة المتعدكــة دون أن  87 ــانون التجــارة المصــرى كعــير إل مــة ق

كعرفلا لرااة. اي  أشار اكم المحكمة الدستورنة العليا إلى أن المعرم قد يتـد ل 
الطـرف و  الخالة لإعادة التوازن العقدى لية الطرف ال ـعيففي العرقات التعاقدكة  

و بـالطبع تعـد عقـود نقـل التكنولوجيـا 4كلـق تحقيقـا للصـال  العـاة.  و   القوى في العقـد
نــرى أن تكييــف و  مــة أهــم العقــود التــي تتعلــا بحماكــة مصــال  الدولــة الاقتصــادكة.

كـة يـؤدى إلـى التوفيـا مة قانون التجارة المصرنة بأنلا قاعـدة امـرة متعد  87المادة  
ق ـا  محكمـة الـنقض و   لية اكـم المحكمـة الدسـتورنة العليـا بخصـوص هـلت المـادة

 لكنلا ليسع مة الن اة العاة.  و  باعتبار قواعد عقود نقل التكنولوجيا قواعد امرة

ولكة بعض هي ات التحكـيم لـم تحتـرة هـلا النـوم مـة القواعـد الآمـرة ايـ  أن 
فـي  LCIA يثتية نسبيا أماة هي ة معـكلة وفقـا لقواعـدهي ة التحكيم في ق يتية اد

قــد رف ــتا تطبيــا  SCCلنــدن وأ ــرى معــكلة وفقــا لقواعــد غرفــة تجــارة ســتوكلولم 
مــة قــانون التجــارة المصــرى مغلبــة لــللق اتفــاق التحكــيم علــى نصــوص  87المــادة 

 
1 van Bochove, supra at 149. 

2 van Bochove, supra at 150. 

3 Fazilatfar, supra at 20  
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 1القانون المصرى.

 الثانى   طلب الم 

 قاضى التنفيذ و   التعارض بين قاضى المنشأ 

قــد نــتا عــة التبــاية لــية الن ــاة العــاة فــي الــدو  الع ــوة فــي اتفاقيــة و  هــلا
الن ـاة العـاة المحلـى العديـد مـة و  كللق التعـار  لـية الن ـاة العـاة الـدولىو   نيونور 

التي قد تـؤدى فـي بعـض الأايـان إلـى تقـونض الغاكـة مـة اتفاقيـة و   المعاكل العملية
ــل اكــم التحكــيم ــق مــة تعــجيع التجــارة مــا ينــتاو  نيونــور  مــة ضــمان تنفي  عــة كل

 الاستثمار الدوليية.و 

فقد جرى العمل في تنفيل أاكاة التحكيم في ظل اتفاقية نيونور  علـى أنـا إكا 
لكــة هــلا و  2أبطــل اكــم التحكــيم فــي للــد المنعــأ ف نــا كفقــد فعاليتــا فــي للــد التنفيــل.

الأمرنكــي الاتجـات قــد لـدأ فــي الترشـى ايــ  أ ـل الق ــا  الفرنسـي متبوعــا بالق ـا  
قاضــــــى التنفيــــــل. ففــــــي اكــــــم و  بمبــــــدأ إمكانيــــــة الفصــــــل لــــــية قاضــــــى المنعــــــأ

Hilmarton لق ــا  السونســرى اكــم التحكــيم ثــم اعطتــا المحكمــة الفرنســية اأبطــل
 3الصيغة التنفيلكة.

 .Czech v. Frontier Petroleum Services Ltdو فـي ق ـية 
Republic التي تتعلا لتطبيا المادة وV2(b) ية نيو يـور  عـر  علـى اتفاق مة

جملورنـــة و  هي ــة التحكــيم المعـــكلة لنــا ا علـــى اتفاقيــة اســـتثمار ثناليــة لـــية كنــدا
ــى  ــة التعــيق لــرفض تنفيــل اكــم التحكــيم المعن ــاة محــاكم جملورن التعــيق مســألة قي

ــة  طــأبالاســتناد   ــررت هي  ــة التعــيق. ق ــي جملورن ــاة ف ــا الن ــاة الع ــى مخالفت   إل
فــي مراقبــة المحــاكم الوطنيــة فــي تقــديرها للن ــاة العــاة  التحكــيم أنلــا لــديلا الســلطة
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كجــوز للي ــة  وبالتحديــد.  نيونــور الــدا لى كأاــد الاســتثنا ات الــواردة فــي اتفاقيــة 
التحكيم مراقبة تطبيا المحاكم لرستثنا  الخاص بالن ـاة العـاة فـي اتفاقيـة نيونـور  

ة عـدة مخالفتـا لمبـدأ كـللق التأكـد مـو   للتأكد مة عـدة تطبيقـا بصـورة تحكميـة  وكلق
   1العادلة.و   المعاملة المنصفة

ــاب مـــة و  ب2Chromalloyوكـــللق تعـــد ق ـــية  ــا فيلـ التـــي كانـــع مصـــر طرفـ
الق اكا الرالدة في هلا الصدد. اي  لدر اكم التحكيم فـي القـاهرة وأبطلتـا محكمـة 

وتــتلخ  3اســت ناف القــاهرة ومــع كلــق أعطتــا محكمــة واشــنطون الصــيغة التنفيلكــة.
باعطــا  الصــيغة  1997هــلت الق ــية فــي قيــاة محكمــة واشــنطون فــى ســنة وقــالع 

التنفيلكة لحكم تحكيم لـدر فـي مصـر بـالرغم مـة ابطالـا لواسـطة محكمـة اسـت ناف 
ــركة  ــرو شـ ــية مصـ ــكرى لـ ــد عسـ ــد تورنـ ــو  عقـ ــدور اـ ــزام يـ ــان النـ ــد كـ ــاهرة. وقـ القـ

Chromalloy ــل ــا. واصـ ــى طلبلـ ــا  علـ ــة لنـ ــركة الأمرنكيـ ــا العـ ــة أنلتـ ع الأمرنكيـ
العركة الأمرنكية على تعونض مـة الحكومـة المصـرنة لنـا  علـى اكـم تحكـيم لـدر 

. وقد ق ع محكمة است ناف القاهرة ب بطا  اكم التحكيم الملكور وكلـق 1994عاة  
الــلى ا تــارت الأطــراف. وبــالرغم مــة و  لمخالفتــا القــانون واجــا التطبيــا علــى النــزام

ت ناف القـاهرة فقـد ق ـع المحكمـة لدور اكم لبطرن اكم التحكيم مـة محكمـة اسـ
الأمرنكية المعنية لتنفيل اكـم التحكـيم فـي الولاكـات المتحـدة الأمرنكيـة. وقـد اسـتندت 
المحكمــة الأمرنكيــة بصــفة أساســية عنــد عــدة اعتــدادها بحكــم بطــرن اكــم التحكــيم 
الـــل  لـــدر فـــي مصـــر إلـــى أن اكـــم الـــبطرن المصـــرى كعـــد مخالفـــا للن ـــاة العـــاة 

 
1 Cassimatis, A at 50- Frontier Petroleum Services Ltd. v. Czech 

Republic, (UNCITRAL Final Award, 12 November 2010).  
2 Re Chromalloy Aeroservices and the Arab Egypt, 939 F. Supp. 906 

(D.C. Cir. 1996).[/fn] from 1996. 
3 Lorraine Brennan, ‘The Pemex case: the Ghost of Chromalloy 

Past?’, Kluwer Arbitration Blog, October 15 2014, 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/10/15/the-pemex-

case-the-ghostof- chromalloy-past/2021-05-31 ا ر زنارة) 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/10/15/the-pemex-case-the-ghostof-
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2014/10/15/the-pemex-case-the-ghostof-
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 1ل  يلزة ااتراة العقود التحكيمية.الأمرنكي ال

ونرى أن تحديد مـا القواعـد التـي كجـا الرجـوم إليلـا لتحديـد الن ـاة العـاة هـل 
هـو الن ـاة العـاة الـدولى أة الـدا لى مسـألة تثيـر العديـد مـة التسـاةلات. فمـة ناايــة 

تحديـد عنالـر هـلا و  مة الحا السيادى لكـل دولـة المحاف ـة علـى الن ـاة العـاة للـا
بالتالى كجا ألا ككون هنا  رقابـة علـى تقـدير و   اة بما كحقا مصالحلا القومية.الن 

كــل دولــة لقواعــد الن ــاة العــاة للــا. ومــة ناايــة أ ــرى فــ ن تعليــا الاعتــراف وتنفيــل 
أاكاة التحكيم على إرادة الدولة المعنية قـد يـؤدى إلـى إمكانيـة التحايـل لتجنـا تنفيـل 

تباية مفلوة الن ـاة مـة دولـة لأ ـرى قـد يـؤدى إلـى أاكاة التحكيم الأجنبية. كما أن  
بالتـالى فقـد كهـا و  إادال عـدة تجـانس فـي تطبيـا اتفاقيـة نيونـور  مـة للـد لآ ـر.

ــرفض  ــدا لى لـ ــاة الـ ــاة العـ ــى الن ـ ــتناد إلـ ــانون أن الاسـ ــا  القـ ــار فقلـ ــة كبـ ــر مـ الكثيـ
فـي تطبيا اكم تحكيم لنا  على اتفاقيـة نيونـور  معـروط بعـدة التعسـ  و   الاعتراف

 2استعما  هلا الحا.

ونفرق بعض الفقا لية رفـض تنفيـل اكـم التحكـيم الأجنبـي وبـية ابطـا  اكـم 
ــان  ــي مك ــا المحكمــة المختصــة ف ــيم تخــت  ب ــم التحك ــ  إن ابطــا  اك ــيم. اي التحك
التحكيم لينما لا تملق المحكمة الأجنبية المراد تنفيل اكـم التحكـيم فـي إقليملـا سـوى 

ــة 3 بالحكم المعنى أو تنفيلت.  الاعتراف أو عدة الاعتراف ــا  أنــا مــة -و لك فــي رأين
إلى ادول ت ارب فـي تنفيـل أاكـاة  ىالنااية العملية ف ن تطبيا هلت القاعدة سيؤد

التحكيم الأجنبية مما كعـد ا ـرلا باللـدف مـة اتفاقيـة نيونـور  فـي تحقيـا ضـمانات 
 لتنفيل أاكاة التحكيم الأجنبية.

زنـد رضــوان إلـى أن التحكـيم فــي التجـارة الدوليــة الأسـتاك الــدكتور ألـو  ونعـير

 
 140-139ص  ب المرجع السالابالأادب 1

 Lauterpacht ان ر ما سبا 2
3 Gonzalo, supra at 338  



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ب فلـو كحيـل إلـى قـانون الملنـةوأعرافلـاكحيل إلى قانون التجار في التجـارة الدوليـة  
نعير الفقيا ألو زند رضـوان إلـى و  1ليس إلى القواعد الصما  في القوانية المحلية.و 

 نون الـدولى العـاةكـللق القـاو  أن قانون التجار الدولى منفصـل علـى القـانون الـوطنى
 2اللى ين م العرقة لية الدو .و 

الن ـاة العـاة الـدا لى و   هلا وتنعكس مسألة التعار  لية الن اة العـاة الـدولى
علــى مســألة اــا الدولــة فــي التعــرنع تحقيقــا للصــال  العــاة. وبالنســبة لمصــر فقــد 
 عانــع مــة كثــرة أاكــاة التحكــيم الصــادرة ضــدها و الــة فــي ظــل التحكــيم فــي ا 

ICSID  ممـا اـد  بالمعـرم إلـى اللجـو  إلـى سـة تعـرنعات لمعالجـة هـلت المعـكلة
و الة عندما تتعار  أاكاة التحكيم مع اـا الدولـة فـي التعـرنع لتحقيـا الصـال  

 العاة.  

وفــي محاولــة مــة المعــرم لمعالجــة هــلا الأمــر قــاة المعــرم لتعــديل قــانون  
. وقــد لــدر القــانون رقــم 1979لســنة  48المحكمــة الدســتورنة العليــاب قــانون رقــم 

مكــررا مــة قــانون  27تحقيقــا للــلا الغــر  ايــ  تــن  المــادة  2021لســنة  137
 المحكمة الدستورنة العليا بعد تعدليا على أن:

ــا الرقابــة علــى دســتورنة قــرارات المن مــات   تتــولى المحكمــة الدســتورنة العلي
 .الدولةا فى مواجلة المطلوب تنفيله  الأجنبيةواللي ات الدولية وأاكاة المحاكم  

 من ذات القانون على أنه:   مكررا 33المادة كما تنص  

لرليس مجلـس الـوزرا  أن كطلـا مـة المحكمـة الدسـتورنة العليـا الحكـم بعـدة 
 بالالتزامـــات مكـــرراب أو  ً 27المعـــار إليلـــا فـــى المـــادة  والأاكـــاةبـــالقرارات  الاعتـــداد

ونرفـا بـا لـورة مبلغـة  شـأنب ونختصـم فـى الطلـا كـل كى .تنفيـلهاالمترتبـة علـى 
 

و : طبيعـة التحكـيم فـي ال وابط العامة للتحكيم التجـارى الـدولى )القسـم الأ   بألو زند رضوانب    1
 1 العـرنعةب مجلـدو  جامعـة الكونـعب كليـة الحقـوق   والعـرنعةبالتجارة الدولية(ب مجلة الحقـوق  

 18ص . 1977ب 2عدد 
  19ص  رضوانب المرجع السالابألو زند  2
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 وترجمة معتمدة لا  باب  الاعتدادللقرار أو الحكم المطلوب عدة  

ــاة  ــكلة الأاكـ ــة معـ ــي معالجـ ــدوى فـ ــون كو جـ ــة ككـ ــديل لـ ــلا التعـ ــرى أن هـ ونـ
الأجنبيــة التــي قــد تصــدر فــي غيــر لــال  الدولــة المصــرنة. لــل إن هــلا التعــديل فــي 

للدولة المصرنة لـدلا مـة أن كحـد منلـا. االة تطبيقا قد يزند مة المسؤولية الدولية 
 ونقدة بعض المرا ات او  هلا التعديل التعرنعى على النحو التالى:

ــدات  ــانوني المصـــرى ســـمو المعاهـ ــاة القـ ــا فـــي الن ـ أولا: مـــة المتعـــارف عليـ
ــوطنى. ــانون الـ ــوص القـ ــى نصـ ــة علـ ــة  الدوليـ ــة المتعلقـ ــدات الدوليـ ــبة للمعاهـ وبالنسـ

تعلـو  كتور أامد الصاوى إلى أن نصوص اتفاقية نيونـور كعير الأستاك الد  بالتحكيم
فوق القانون الدا لى سـوا  أكـان قـانون التحكـيم أو قـانون المرافعـات أو أكـة قـانون 

تطبيـا نصـوص القـانون  وجعلـعأيدت محكمة النقض هلت الاتجات   وقددا لى ا ر.  
ع. فمجـــرد الــدا لى مقصـــورا علــى الحـــالات التـــي تمــس الن ـــاة العـــاة بمعنــات الواســـ

التطبيـا لا ككفـى لعـدة الاعتـراف بحكـم التحكـيم أو   المصرى الواجـااستبعاد القانون  
 1رفض تنفيلت تحع م لة اتفاقية نيونور .

وقــد كهبــع محكمــة الــنقض فــي الكثيــر مــة الأاكــاة إلــى عــدة جــواز مراجعــة 
 هلا كعد  روجا على ولايتا. إنالقاضي لموضوم التحكيم اي   

 إلى أنه: حيث حكمت المحكمة

ــرتية  ــو  ٢)ل( ب ١لمــؤدى الفق ــة نيورن ــادة الخامســة مــة اتفاقي )ب( مــة الم
يتعـــية علـــى  القاعـــدةالخالـــة بأاكـــاة المحكمـــية الأجنبيـــة وتنفيـــلها أنـــا وإن كـــان 

القاضي المصر  رفض تنفيل اكم التحكيم الأجنبي متـى وجـد هيـا مـا كخـال  الن ـاة 
ع أكـة قاعـدة قانونيـة ولـو كانـع امـرة تعارضـا مـ  ولا ككفى في كلق  –العاة في مصر  

ب ب أما إكا تطـرق القاضـي إلـى بحـ  مـدى   -مادامع غير متعلقة بالن اة العاة....  
 

أامــد الصــاوىب الطعــة فــي أاكــاة التحكــيمب سلســة ورا عمــل التحكــيم التجــارى فــي الــوطة  1
 . 16ص  2005ربية للتنمية الإدارنةب ألرنل العربىب المن مة الع



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سرمة أو لحة ق ا  التحكيم في موضوم الـدعوى ف نـا ككـون قـد  ـرل عـة اـدود 
ولايتا لأنا لا كعد هي ة است ناهية فـي هـلا الصـدد ولـيس لـا إلا أن كـأمر بالتنفيـل أو 

 1يرف ال  أن

كما أكدت محكمة النقض في اكم ادي  هلا الاتجاتب اي  كهبـع المحكمـة  
 إلى الآتى:

المحكمـية  وكانع مصر قد ان مع إلى الاتفاقيـة الخالـة بـالاعتراف بأاكـاةل
والتـى أقرهـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة  ١٩٥٩مـة يونيـو سـنة  ٨الأجنبية وتنفيـلها فـي 

مـة مـايو  ٢٠منعقـد فـي نيونـور  فـي المـدة مـة  التجار  الـدولي ال الخاص بالتحكيم
 ١٧١ب ولـدر بعـأنلا قـرار رلـيس الجملورنـة رقـم   ١٩٥٨مة يونيا سنة    ١٠إلى  
ب ومـة ثـم ف نلـا  ١٩٥٩/  ٦/    ٨ولارت نافلة في مصر اعتباراً مة    ١٩٥٩لسنة  

قــانون  أاكــاة تكــون قانونــاً مــة قــوانية الدولــة واجبــة التطبيــا ولــو تعارضــع مــع
 2  ل.أو أى قانون ا ر بمصرالمرافعات  

التـي و  مـة قـانون التحكـيم المصـرى  1 52كلق متسـقا مـع نـ  المـادة    ونعد
تح ر الطعة في أاكاة التحكيم بـالطرق المقـررة للطعـة فـي أاكـاة المحـاكم المحليـة 

إعـادة الن ـر إك أن الطرنـا الوايـد للطعـة فـي أاكـاة التحكـيم و   النقضو   الاست ناف-
 مة قانون التحكيم المصرى. 53عة المحددة بالمادة  الط  إجرا اتهو اتبام  

ــا : ــي ســتتبعلا  ثاني ــاد  الدســتورنة الت ــد مــا هــي المب ــا مــة الصــعا تحدي أن
المحكمة الدستورنة العليا في مراقبتلا لدستورنة الأاكاة الأجنبيـة والأاكـاة المـلكورة 

ــادة  ــي الم ــا. 27ف قابــة فلــل تقتصــر ر  مكــرر مــة قــانون المحكمــة الدســتورنة العلي
المحكمــة الدســتورنة العليــا علــى الأاكــاة المعنيــة التــي تخــال  الن ــاة العــاة أة تمتــد 

قــد تعرضــنا فــي مــا ســبا إلــى مســألة الن ــاة العــاة و  لتعــمل مصــال  أ ــرى للدولــة؟ 

 
 9/01/2020ب جلسة ق الية ٨٩لسنة  ٢٨٢الطعة رقم محكمة النقض المصرنةب  1
 9/01/2020ب جلسة ق الية ٨٩لسنة  ٢٨٢الطعة رقم محكمة النقض المصرنةب  2



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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فنحيـل إلـى هـلا كـللق مسـألة القواعـد الآمـرة الحاكمـة  و   الن اة العاة الـدا لىو   الدولى
   الجز .

( فـ ن سـلطة 2014مـة الدسـتور المصـرى الجديـد )  151ثالثا: طبقا للمـادة  
 الراة المعاهدات الدولية مة ا تصاص رليس الجملورنة بعد موافقـة مجلـس النـواب.
وبالنسبة للوضع القانوني لرتفاقيات الدولية فقد ألـدرت الجمعيـة العموميـة للفتـوى 

لـل  بيسـع قانونـاوالتعرنع بمجلس الدولة رأكا مفادت أن نصوص الاتفاقيات الدوليـة ل
ــة وضــعلا فمــة غيــر الجــالز تعــديل  ــا قــوة القــانون فــر تلغــى أو تعــد  إلا بطرنق لل

ليــد أن المحكمــة الدســتورنة العليــا قــد فرقــع لــية  1معاهــدات دوليــة بقــوانية دا ليــة.
المعاهدات الدولية المتعلقة بالمسالل السياسية وقررت عدة د و  هـلت المسـالل فـي 

ة للمعاهـدات الدوليـة غيـر المتعلقـة بمسـالل سياسـية هيكـون ا تصاللا. أما بالنسـب
 للمحكمة الدستورنة العليا الحا في مراقبتلاب إك كهبع المحكمة أنا:

 - موضـوعلا كـان أكـا  - الدوليـة الاتفاقـات جميع بأن القو  إطرق لحيحا ليسل

ــ بــأن القــو  أك ــا لــحيحا لــيس أنــا كمــا" السياســية الأعمــا "  مــة تعتبــر  اتالاتفاق

 (  1971)مة دسـتور  الدسـتور مـة ١٥١ المادة مة الثانية الفقرة اددتلا التى الدولية
 تلقاليـة بصـفةو   جميعا تعتبر عليلاب موافقتاو   الععا مجلس على عرضلا استلزمعو   ب

 كــر أن كلــق ب الدســتورى  الق ــا  ولاكــة عــة تخــرل التــى" السياســية الأعمــا "  مــة -

 الأعمـا  هـلت اسـتبعاد اعتبـارات عليـا تقـوة الـلى اسالأسـو   يتنـاقض السـابقية القوانية

 كاتلـاب الأعمـا   طبيعـة إلـى ترجـع اعتبارات هىو   دستورنتلاب على الق الية الرقابة مة
 .2لعليا التصدياو   الموافقةو   إلراملا إجرا ات أو طرنقة إلى ليسو 

 
 التعـرنع إكمان العرادىب الرقابة الدستورنة علـى المعاهـدات الدوليـة فـي مملكـة البحـرنةب هي ـة 1

 .2020-07-20الرأ  القانونيب و 
 1993.-7-8 جلسة دستورنة 14ة لسن 10رقم العلياب الدستورنة المحكمة  2

إكمــان العــرادىب الرقابــة الدســتورنة علــى المعاهــدات الدوليــة فــي لمزنــد مــة التفالــيل راجــع: 
طناو ب هيصـل عقلـة شـ -. 2020-07-20مملكة البحرنةب هي ـة التعـرنع والـرأ  القـانونيب 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــات  ــا مراقبــة الاتفاقي رابعــا: اتــى إكا كــان مــة اــا المحكمــة الدســتورنة العلي
ا التعــديل فــي قــانون المحكمــة تطبيــا هــلدوليــة كات الطبيعــة غيــر السياســية فــ ن ال

. فعلـى سـبيل المثـا  إن قـد يثيـر مسـؤولية الدولـة المصـرنة الدوليـةالدستورنة العليا  
جلــاز فــض المنازعــات الخــاص بمن مــة التجــارة العالميــة كعــر   تعــدة تنفيــل قــرارا

 ات انتقاميــة ضــد مصــر ممــا ك ــر مصــر لجــزا ات دوليــة قــد تصــل إلــى تقرنــر إجــرا
 تالخالـة بالاتفاقيـا مـة اتفاقيـة فيينـا 27بمصال  مصـر التجارنـة. كمـا أن المـادة 

( تن  علـى أنـا لا كجـوز الااتجـال بـ جرا ات دا ليـة لعـدة تطبيـا 1969الدولية )
   1معاهدة دولية.

ــي التعــرنع  ــة ف ــة اــا الدول ــا اماك ــديل المــلكور اللــدف من  امســا: إن التع
اماكـة بالنسـبة لمجـا  الاسـتثمار الـدولى كعـد التعـار  لـية و   يا الصال  العاة.لتحق

ــوق  ــتثمرنةاقـ ــة و  المسـ ــد مـ ــاة كعـ ــال  العـ ــا الصـ ــرنع لتحقيـ ــي التعـ ــة فـ ــا الدولـ اـ
 موضوعات الساعة في قانون الاستثمار الدولى.

تطــورت هــلت المســألة مــع مــرور الــزمةب ففــي اتفاقيــات الاســتثمار  هــلا وقــد
لـم كجـر العمـل علـى الإشـارة إلـى  2000-1960ة في الفترة مـا لـية الدولية المبرم

تـر  الأمـر  وقـداا الدولـة الم ـيفة لرسـتثمار فـي التعـرنع تحقيقـا للصـال  العـاة. 
في هلا الوقع للي ات التحكيم الدولية لوضـع معيـار للتفرقـة لـية نـزم الملكيـة الغيـر 

 2.  الدولة في التعرنع تحقيقا للصال  العاة  واامباشر  

 
د  -الرقابــة علــى دســتورنة المعاهــدات الدوليــة دراســة مقارنــةب علــوة العــرنعة والقــانونب المجلــ 

 .2015 1العدد  ب42
1 Article 27 of the Vienna Convention of the Law on Treaties: 
“A party may not invoke the provisions of its internal law as 

justification for its failure to perform a treaty. This rule is without 

prejudice to article 46”. 
2 Dr Inga Martinkute, Right to Regulate in the Public Interest: Treaty 

Practice, Jus Mundi, Last updated: 15 October 2021. 
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لصــعوبة تــر  هــلت المســألة للي ــات التحكــيم الدوليــة فقــد اــدل تطــور فــي    ون ــرا 
ــة   ــة الأمرنكيـ ــة النموكجيـ ــة الدوليـ ــتثمار الثناليـ ــة الاسـ ــة. فاتفاقيـ ــتثمار الدوليـ ــات الاسـ اتفاقيـ

علــى ســبيل المثــا  ن مــع إلــى اــد مــا مســألة اــا الدولــة فــي التعــرنع تحقيقــا    2012
تفاقيــة النموكجيـــة إلـــى مســألة نـــزم الملكيـــة غيـــر  هـــلت الا   تعرضـــع  فقـــد   العـــاةب للصــال   
ــتثنا  بعـــض الحـــالات القليلـــة. كمكـــة اعتبـــار    وقـــد المباشـــر.   أوضـــحع الاتفاقيـــة أنـــا باسـ
تطبــا بطرنقــة غيــر تميزنــة لتحقيــا الصــال     تســة أو التــي  و   الحكومــة التن يميــة تصــرفات  

 1لكية غير مباشر. اماكة البي ة أنلا لا تعكل نزم م و   الأمة و   العاة مثل الصحة العامة 

ف ن مع م اتفاقيـات الاسـتثمار الدوليـة ألـبحع  UNCTAD كما أنا طبقا لل
تـدرل لا  مـة أو وتحـدتورد استثنا ات على التزاة الدولة الم يفة لحماكـة الاسـتثمار 

ــر المباشــر  النصــوص ــة غي ــزم الملكي ــقالخالــة بحــالات ن ــية  وكل ــوازن ل ــا ت لتحقي
مسـألة اـا  وتعـدالتعـرنع تحقيقـا للصـال  العـاة. الدولـة فـي   واااماكة الاستثمار  

الدولة في التعرنع تحقيقا للصال  العاة مة أهم الموضوعات المدرجة فـي أجنـدة ا  
UNCTAD  فـــي مجموعـــة العمـــل الخالـــة بالفصـــل لـــية منازعـــات الاســـتثمار لـــية

 2.والمستثمرالدولة  

 
1 US Model BIT 2012, Annex B (Expropriation) 
 Except in rare circumstances, non-discriminatory regulatory actionsل

by a Party that are designed and applied to protect legitimate public 

welfare objectives, such as public health, safety, and the 

environment, do not constitute indirect expropriationsل 
 2012الاستثمار الثنالية الدولية النموكجية الأمرنكية ملحا اتفاقية  مة ب (4) مادةال

2 Dr Inga Martinkute , supra. 
  UNCTAD’s Reform Package for the International Investmentراجع أك ا:

Regime (2018) 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خاتمة 

ــا إلـــى أنـــا إكا  ونخلـــ  مـــة وضـــع  المعـــرم المصـــرى  كـــان هـــدفمـــة بحثنـ
نصــوص امــرة لتن ــيم تســونة منازعــات عقــود نقــل التكنولوجيــا هــو اماكــة مســتورد 

ــاب ــا مصــرنا فــي مركــز تفاوضــى أضــع  مــة و  التكنولوجي ــلى عــادة مــا ككــون طرف ال
موقـف مــورد التكنولوجيــاب فــ ن التن ــيم التعـرنعى الحــالي لتســونة هــلت المنازعــات لا 

 على النحو التالى:  كقدة ار لللت المعكلة لل يزندها تعقيداب

أولا: يتعار  هلا التن يم مع المبـاد  المتعـارف عليلـا فـي التحكـيم التجـارى 
ــر. بإك إن  ــتثمار بمصـ ــة الاسـ ــتثمرنة عـ ــاة المسـ ــى ااجـ ــؤدى إلـ ــد يـ ــا قـ ــدولى ممـ الـ
المســتثمرنة يلجــؤون للتحكــيم رغبــة مــنلم فــي عــدة التعــر  لتطبيــا قــانون محلــى 

 لا ككون متوافقا مع متطلبات التجارة الدولية. اللى قدو   للدولة الم يفة لرستثمار

ثانيا: أن المعرم المصرى لم ككـة فـي ااجـة إلـى وضـع تن ـيم معقـد لتسـونة 
طلـا و  جـود اكـم تحكـيم أجنبـىو   في االـة  إنامنازعات عقود نقل التكنولوجيا. اي   

 ()ب( مة اتفاقية نيو يـور  تجيـز رفـض الاعتـراف2)  Vتنفيلت في مصر ف ن المادة  
   نفيل الحكم إكا كان مخالفا للن اة العاة فى البلد المطلوب تنفيل الحكم هيا.تو 

ثالثــا: إن فــر  القـــانون المصــرى جبـــرا علــى المحتكمــية أطـــراف عقــد نقـــل 
 الدوليـة.التكنولوجيا قد يثير مسؤولية مصر الدولية لمخالفتـا العديـد مـة الاتفاقيـات 

الأجنبيــة ضــد مصــر فــي الأن مــة وهــو كــللق لا كحــو  دون تنفيــل أاكــاة التحكــيم 
 القانونية الأجنبية.  

إنـا مـة الأف ـل معالجـة مسـألة العـروط وال ـمانات المقـررة لمسـتورد  رابعا:
المرتبطـة التكنولوجيا في اتفاقيات الاسـتثمار الدوليـة كتن ـيم مسـألة متطلبـات الأدا  

 Technology Transfer Performance لنقـــــل التكنولوجيــــــا
Requirements  ســيؤدى فــي رأينــا إلــى نتيجــة أف ــل  . وكلــقعلــى ســبيل المثــا

اي  أن هلا سيعزز مة موقف مستورد التكنولوجيا فـي مواجلـة مـورد التكنولوجيـا. 



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــتورد  ــى مسـ ــالرة علـ ــروط جـ ــا شـ ــر  وتطبيـ ــالات فـ ــة ااتمـ ــيقلل مـ ــلا سـ ــا أن هـ كمـ
 التكنولوجيا في منازعات التحكيم أماة هي ات التحكيم الأجنبية.



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 راجع قائمة الم 

 المقالات والكتب العربية:

إلراهيم أامد إلراهيمب تنفيل أاكاة التحكيم الأجنبيةب المجلة المصـرنة للقـانون   -
 .1981  الدولىب

ألــو زنـــد رضـــوانب ال ــوابط العامـــة للتحكـــيم التجــارى الـــدولى )القســـم الأو :  -
ونـعب جامعة الك العرنعةبو  طبيعة التحكيم في التجارة الدولية(ب مجلة الحقوق 

 .1977ب  2عدد   1مجلد    العرنعةبو   كلية الحقوق 

ب والمقـاولاتأامـد الصـاوىب اتفـاق التحكـيمب نـدوة التحكـيم فـي عقـود الأشـغا   -
 (.2005دكسمبر ) 7-4العارقةب  

أامد الصاوىب الطعة في أاكاة التحكيمب سلسة ورا عمل التحكـيم التجـارى   -
 .2005لإدارنةب ألرنل  في الوطة العربىب المن مة العربية للتنمية ا

إكمـــان العــــرادىب الرقابــــة الدســــتورنة علــــى المعاهــــدات الدوليــــة فــــي مملكــــة  -
 . 2020-07-20البحرنةب هي ة التعرنع والرأ  القانونيب  

الن ـاة العـاة و   لالتحكيم التجارى الدولى لية الن اة العاة الـدا لى  للعيدبجميلة    -
 (.2012)505د  ب عد104المعالرةب مجلدالدولىل, مجلة مصر 

أ.د. رضا عبيدب العقـود التجارنـة المسـتحدثة فـي قـانون التجـارة الجديـد: عقـد   -
ب المـؤتمر العلمـى 1999لسنة  17نقل التكنولوجيا في قانون التجارة الجديد  

الثــانى للقــانونية المصــرنية: المعــاكل العمليــة الناشــ ة عــة تطبيــا قــانون 
 (.2000التجارة الجديد )

ــدب  ســمير لرهــانب - ــانون التجــارى الجدي ــا فــي الق ــل التكنولوجي المــؤتمر عقــد نق
ــا  ــة الناشــ ة عــة تطبي ــانونية المصــرنية: المعــاكل العملي ــانى للق العلمــى الث

ــد  ــارة الجديـ ــانون التجـ ــىقـ ــاد السياسـ ــرنة لرقتصـ ــة المصـ ــا و  الجمعيـ  الإاصـ



 ( الخامس والتسعون العدد )  –مجلة القانون والاقتصاد  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (.2002)  التعرنعبو 

ــيم التجـــارى الـــدا لى - ــة الـــدولو  أ.د. ســـمير العـــرقاوىب التحكـ ىب دراســـة قانونيـ
 (2016)  مقارنةب دار النل ة العربية

أ.د. سمير العرقاوى ب الوسيط في القانون التجارىب وفقا لقانون التجـارة رقـم   -
ــنة  17 ــم و  1999لسـ ــانون رقـ ــنة  11القـ ــة 2018لسـ ــادة الليكلـ ــأن إعـ  بعـ
عمليـات البنـو  -الصل  الواقى مة الإفرسب الجز  الثانى : العقـود التجارنـةو 
 (2018الإفرس )تنقي  والل أنور لندق()  -لأوراق التجارنةا-

 تنفيـل الأاكـاة الأجنبيـةب مجلـة القصـرو  فـؤاد كحيحليـيب الن ـاة العـاة المغربـى -
 .(2003)الناشر: الحسة البو يسى ) 6عدد  

الن ـــاة العـــاة فـــي التحكـــيمب المجلـــة المغربيـــة  الأاـــدبب مفلـــوةعبـــد الحميـــد  -
 (.  2003) 2ب عدد  والتحكيمللوساطة  

ــة - ــى دســتورنة المعاهــدات الدولي ــة عل ــة شــطناو ب الرقاب دراســة  -هيصــل عقل
 . 2015  ,1العدد    ب42مقارنةب علوة العرنعة والقانونب المجل د  

 التحكيم التجارى الدولى )دار النل ة العربية(.  شفيابأ.د. محسة   -

النل ـــة  لرنـــرى ب التحكـــيم التجـــارى الـــدولىب دار أامـــد مختـــار محمـــودأ.د.  -
 .(2014العربية )الطبعة الرابعة

محمــــد نــــور عبــــد اللــــادى شــــحاتةب النعــــأة الاتفاقيــــة للســــلطات الق ــــالية  -
دراسـة مقارنـةلب )دار النل ـة العربيـةب لـدون -م ـمونلاو   للمحكمية لنطاقلـا

 تارنخ(.  

أنعــاة الســيد الدســوقىب لتــأثير فكــرة الن ــاة و  ممــدو  عبــد الحلــيم عبــد المطلــا -
ــ ــلتو  ى اكــم التحكــيمالعــاة عل ــة الأمــة -تنفي القــانونب و  دراســة مقارنــةلب مجل

 .  2003سنة   1العدد   11أكادكمية شرطة دلىب مجلد  



التحكيم في منازعات عقود نقل التكنولوجيا في القانون المصرى مع الإشارة إلى  
 الاتجاهات القانونية الحديثة 
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